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امتاز الإسلام باستجابته الواعیة لما تقتضیه أحوال المجتمعات البشریة في مختلف 

تنظیم علاقات الأفراد فیما عصورها، لأن أحكامه لم تقتصر على تنظیم علاقة الفرد بربه بل شمل 

.بینهم

،متكاملة الأساسیة لتكوین مجتمع یبنم بتنظیم حیاة الأسرة لكونها الاهتم الإسلالهذا 

مما یؤدي إلى مجتمع متوازن وبالتالي أسرة متوازنة ،والمودة والرحمة بین الزوجین ةنیولتحقیق السك

ألا  ،لكن من سنن الحیاة،میثاقا غلیظاه منوجعل،هیضبطوجد عقد الزواج للأجل ذلك أ،بدوره

فإذا حصلت مشاكل بین الزوجین لا تتحقق معها المقاصد المرجوة یكون التماسك مصیر كل زواج، 

  عقد. هذا من

یها ما سیتحكم به النفور بین ف أیضاوقد یجد،یرةاالله عز وجل یعلم أن نفس الإنسان متغو 

لكن إذا ساءت العلاقة بینهما إلى درجة تستحیل الناس إلى الإصلاح،فأرشد االله عز وجل،الزوجین

استدلالا بما ذكر في القران الكریم والسنة ند االله الطلاق،عمواصلة الحیاة فكان أبغض الحلال 

.النبویة الشریفة

وبالخصوص على حیاة الأطفال نظرا لما للطلاق من خطورة على الكیان الأسري،و 

وذلك لمااالله سبحانه وتعالى الطلاق أصلا للزوج وحده،جعلوعلى المجتمع ككل،ضحایا الطلاق،

یتحمل نتائجه أي الطلاق لأنه هو الذي سیتمیز به من رزانة وقوة وتقدیر لنتائجه قبل الإقبال علیه،

ضات.نفقة وتعویمن مهر و 

، إلا أن دیننا الحنیف لم یجهل دور المرأة في فك ید الرجلبلكن بالرغم من جعل هذه السلطة 

هذه الرابطة التي هي بمثابة طرف فیها، فان الاجتهاد والفقه ابتدع صورة ثانیة لا تقل أهمیة عن 

الأولى من حیث طبیعتها والآثار المتوخاة منها وبناء على هذه الصورة، یمكن للزوجة أن تفك 

ما عن طریق القاضي، إذا أثبتت سببا مشروعا یجعل الحیاة زوجیتها لیس بالإرادة المنفردة، وإن
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الزوجیة مستحیلة، فأساس هذه الصورة والتي لم یرد بشأنها نص صریح هو التیسیر على 

لها الحق في طلب التطلیق إذا ماإذ جعل،الناس وتجنبا للحرج وتماشیا مع روح الإسلام المتسامحة

ن دیننا الحنیف أوصى الأزواج بالإحسان بحیث مادیا أو معنویا،ألحق بها ضررا مهما كان نوعه 

 :قولهو   ﴾وعاشروهن بالمعروف﴿ جاء في قوله تعالى:و  الزوجات وعدم الإضرار بهنَ، إلى

"لا ضرر ولا ضرار".

لفة تؤكد فتأكیدا لحق الزوجة في المعاملة الحسنة وردت في الفقه الإسلامي أراء ومذاهب مخت

القاضي لیحكم لها  إلىتحدید الحالات التي یمكن لها فیها الالتجاء الزوجة في التطلیق و حق 

، ورغم تضارب الآراء من حیث الأحكام التي یمكن فیها للزوجة طلب فك هذه الرابطة، بالطلاق

الإجماع.لإنفاق مستدلین بذلك من الكتاب والسنة و والتي من بینها عدم ا

إلى رغبتنا "التطلیق لعدم الإنفاق في قانون الأسرة الجزائري"موضوع لدراسة یرجع اختیارنا 

ویتلاءم مع رغبتنا ویؤكد في الإلمام بكافة جوانبه والتعمق فیه، وأنه یدخل من ضمن اختصاصنا 

الفقهي والقانوني الذي یحكمه. الإطارمعارفنا، محاولة منا أن نبین 

ى مجموعة من المناهج، بدأنا بالمنهج اقتضى طبیعة الموضوع المعالج الاعتماد علو 

الاستقرائي من خلال محاولة الإطلاع على كل ما كتب حول هذه القضیة من آراء الفقهاء 

المسلمین، ثم یلیه المنهج التحلیلي لفهم نصوص المشرع، ومعرفة مقصده اتجاه جزئیات كل قضیة 

مطروحة.

رأة بصفة خاصة، ارتأینا أن نبحث في ة بالنسبة للمجتمع ككل، وبالنسبة للمتونظرا لأهمی

الفقرة الأولى من قانون الأسرة الجزائري، 53موضوع التطلیق لعدم الإنفاق الذي نصت علیه المادة 

والغرض من دراستي لهذا الموضوع هو البحث في أصل هذه الفقرة. وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة:

   ؟الزوج علیهابسبب عدم إنفاق،الزوجیةمدى أحقیة الزوجة في طلب فك الرابطةما 

  ي ذلك؟ف المتبعةالإجراءاتهي  ماو 

كما نتعرض ،للإجابة عن هذه الإشكالیة سنقف عند آراء كبار فقهاء الشریعة الإسلامیة

لأحكام قانون الأسرة المتعلقة بها، وكذا ما توصل إلیه الاجتهاد القضائي بشأنها، كل ذلك ضمن 
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ثم یلیه فصلین یتمثلان في: النفقة الواجبة للزوجة وأحكام التفریق لعدم أدائها(الفصل الأول)،

إجراءات التطلیق لعدم الإنفاق(الفصل الثاني).



الفصل الأول

لعدم أدائهاالنفقة الواجبة للزوجة و أحكام التفریق
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التي یقوم بها كل كیان أسري، وعلیه یجب الالتزام بأدائها إلى البنیة الأساسیةتعتبر النفقة

أصحابها لما لها عظیم الأثر في حفظ هذه الأسر من التفكك والتشتت وستر العورات وصیانة 

وتحقیق كل الكفایة للعاجز.الحرمات 

سائر ما یملكه الملك ینفق على ممالكه و ي تجب بها النفقة نجد الزوجیة، و من الأسباب الت

.)1(حیوان وغیرهمن

ولو طبق في أساسیا من تنظیم المجتمع،النفقة القائمة على القرابة جزاءبهذا یكون مبدأ 

مجتمعنا تطبیقا دقیقا مع مراعاة تطور الحیاة الاجتماعیة لكان له اثر كبیر لمحو الكثیر من 

ه أهمل تطبیقه، ولكنر الحدیثة،العائلات في العصو  ةس والتفكك على مستوى الأسر أالبمظاهر 

ي واسع فإنه لم یلتفت في العصر الحالي إلى خطورة شأنه، بحیث یتخذ أساسا لتشریع اجتماع

.)2(الإنسانیة لتحقیقهلذي تسعى النهضة الحدیثة و المدى، یحقق التكافل الاجتماعي ا

قابلها في الشرائع الأخرى، محمد محي الدین عبد الحمید، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة مع الإشارة إلى ما ی(1)

132133، ص ص ،1958الثانیة، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر،  ط

، الجزائر، الخاصمن خلال الشریعة والقانون، مذكرة ماجستیر في القانون، النفقة بین الأقاربیعربزهیة(2)

.3، ص 2007/2008
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المبحث الأول

الزوجیةالنفقة 

بالعودة إلى قانون الأسرة إن النفقة الزوجیة واجبة على الزوج طالما دامت العلاقة الزوجیة، و 

لك قناعة منه تملیه علیه الشریعة الإسلامیة وذالجزائري نجد أن المشرع قد صان حقوق الزوجة بما 

، وللزوجة حق النفقة على زوجها متى توفرت أن الشرع قد صان حقوقها في كل الجوانب ومنها النفقة

الشروط اللازمة لذلك.

لمطلب الأولا

مفهوم النفقة الزوجیة

فهي  فقیرة أو غنیة،ة واجبة لها على زوجها سواء كانت مسلمة أو غیر مسلمة،نفقة الزوج

 يتضى عقد النكاح الصحیح بینهما وذلك عملا بالأصل الكلاحتباس الزوج لها بمقمقابلتستحقها

لأنه احتبسها لینتفع بها فوجب علیه "كل من كان محبوسا بحق مقصود لغیره كانت نفقته علیه"

عن نفقة الأقارب فالسبب یمیزهاما در النفقة الزوجیة بحسب والمشرع الجزائري قالقیام بكفالتها

الموجب للنفقة هو العقد الصحیح بشرط عدم نشوز الزوجة وصلاحیتها لكل الأمور الزوجیة 

.)3(وواجباتها

، مذكرة الماستر في القانون الخاص، بجایة، جزائريال مدور، النفقة في قانون الأسرةعیساوي، نبیلسارة(3)

.59، ص 2013/2014
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الفرع الأول

تعریف النفقة

من أجل فهم أي مسألة لابد من البدء من تعریفها، إذ به یزول الغموض والإبهام، ویتیسر 

، وذلك على النحو تعریف النفقة لغة (أولا)، تعریفها إصطلاحا (ثانیا)فتح باب الفهم، وعلیه یتعین 

التالي: 

لغة لنفقةا تعریف :أولا  

ن یدل أحدهما على انقطاع الفاء والقاف وهم أصلان صحیحاإن النفقة مشتقة من مادة النون و 

إغماضه ومتى حصل الكلام فیهما تقاربا.والأخر على إخفاء الشيء و ذهابه،الشيء و 

هيقة في اللغة لها ثلاث اشتقاقات و وبالتالي النف  

مصدر مشتق من النفوق أي الهلاك و یقال: نفقت الدابة نفوقا، أي ماتت.النفقة-

النفقة مشتقة من النفاق أي الرواج، یقال:نفقت السلعة نفاقا بالفتح، أي راجت وكثر طلبها.-

.)4(ال: أنفق الرجل المال، بمعنى صرفالنفقة مشتقة من الإنفاق بمعنى الإفراج والصرف ویق-

لك واضح ذو  الحاصل مما تقدم أن معنى النفقة في جمیع الأقوال یدل على معنى الفناء والانتهاء،

لك إذ الثاني بمعنى الرواج، فهو یفید ذفي الرأي الأول في كونها مشتقة من النفوق أما على الرأي 

متحقق في الرأي الثالث، لأن لك فإن هذا المعنىوإفناء المال كذاستهلاك للشيء، أن الرواج

خامس، دار الفكر لطباعة والنشر ال ج: عبد السلام محمد هارون، قیق، معجم مقاییس اللغة، تحالحسن أحمد وأب)4(

.454، ص 1999التوزیع، لبنان، و 
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 ىساو توبالتالي فإن هذه الآراء وإن إختلفت في الاشتقاق إلا أنها تالإخراج ذهاب الشيء وإفنائه،

.)5(في الدلالة وإفادة المعنى المراد منها

إصطلاحاثانیا: تعریف النفقة

لكیة ، فقد عرفها فقهاء الشریعة الإسلامیة ومن بینهم الماوقانونیةللنفقة عدة مفاهیم فقهیة 

بأنها كفایة من یمونه  ها و عرفرف، أما الحنابلة سل الآدمي دون احعلى أنها: ما به قوام معتاد

لسكن، أما عند الطعام والكسوة واا  وكسوة ومسكن وتوابعها، أما الحنفیة فعرفها المتقدمون بأنهاز خب

حیوان ماو ولغیرهما من أصل وفروع ورقیق الشافعیة فهي طعام مقدر للزوجة وخادمها على الزوج 

.)6(یكفیه

بأنها ما یصرف الزوج أما فقهاء القانون فنجد من بینهم بلحاج العربي الذي عرف النفقة 

للمعیشة حسب المتعارف علیه مسكنا  وكل ما یلزم على زوجته وأولاده وأقاربه من طعام وكسوة و 

.)7(وحسب قدرة الزوجبین  الناس،

تشمل النفقة الغذاء والكسوة"من ق.أ.ج التي تنص على أنه:78باستقراء المادة 

.13، ص 1987التوزیع، مصر، المنار لنشر و فقه الإسلامي، داررشاد حسین خلیل، نفقة الأقارب في ال) 5)

ج : الشیخ علي محمد عادل أحمد عبد الموجود، قیقالحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تحء الدینعلا )6(

.108الثانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.س.ن، ص ط ، لخامسا

الخامسة، دیوان المطبوعات ، طالأول ج ،الزواج والطلاق الجزائري ةون الأسر ، الوجیز في شرح قانالعربي بلحاج)7(

.169، ص1999الجامعیة، الجزائر، 
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.)8("لاج والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادةــــــــــــوالع  

وعلیه فإن قانون الأسرة الجزائري لم یعرف النفقة فترك هذه المهمة للفقه لأن هذا الأخیر 

78لمادة أصلا بوضع التعریفات، أین اكتفى المشرع بتعداد أنواع النفقة من خلال االمصدر  وـــه

، لكن هذا على سبیل الحصر لا أكثر.من ق.أ.ج السالفة الذكر

الذي ینفقه الإنسان على زوجته لك الشيءذل أن النفقة هي ف یمكن القو التعاریخلالمن

وكل ما یعتبر من ضروریات وأولاده وأقاربه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن أو أجرته والعلاج،

الحیاة.

الفرع الثاني

ة النفقةأدلة مشروعی

أجمع العلماء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ما دامت تحت رعایته واستندوا في 

.كما سنتعرض لموقف المشرع الجزائريإثباتها بأدلة من القران الكریم والسنة النبویة 

أولا: الأدلة من القران الكریم

هنً یْ لَ وا عَ یقُ ضَ لتُ نً هٌ و ارُ ضَ تَ لاَ وَ مْ دكُ جْ وُ منْ مْ تُ نْ كَ سَ ثُ یْ حَ منْ نً وهُ نُ كُ أسْ و ﴿  قال االله تعالى:

.)9(﴾ هنً لَ مْ حَ نَ عْ ضَ ى یَ تً حَ هنً یْ لَ وا عَ فقُ نْ أَ ل فَ مْ ت حَ لاَ وْ أَ  نً إن كُ وَ 

، المتضمن ق.أ.ج، 1984یونیو سنة 09ه الموافق ل 1404رمضان 9المؤرخ في ،84/11القانون رقم )8(

محرم عام 18، المؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جویلیة 31المؤرخة في 31.د.ش، ع ج.ر.ج

.2005فبرایر 27المؤرخة في 15، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع 2005فبرایر 27الموافق ل 1426
.6سورة الطلاق، الآیة ) 9)
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، )10(﴾االلهُ اهُ تَ ا أَ ممَ فقَ نْ یُ لْ فَ هُ قَ ه رزْ یْ لَ ر عَ دَ ن قُ مَ ته وَ عَ سَ ة منْ عَ و سَ ذُ فقَ نْ لیُ ﴿  :وقوله تعالى

االله تعالى أمر بإنفاق الزوج على المطلقات المعتدات وهنا من باب یتضح من الآیتان أن 

وذلك أن حق المطلقة في الإنفاق لم یكن لینشأ لولا العلاقة الزوجیة التي تربط الزوج أولى،

بزوجته، وكون النفقة واجبة على الزوج فاالله أمره بالإنفاق على المطلقة والمرضع وذلك حسب 

.)11(قدراته

ا بمَ ض وَ عْ بَ لىَ عَ مْ هُ ضَ عْ بَ ل االلهُ ضَ فَ  ااء بمَ ى النسَ لَ عَ ونَ امُ وً الرجال قَ ﴿ الى: وكذا قوله تع

رجال حق القوامة علیهن ،لأنهم یقومون لإن االله سبحانه وتعالى جعل ل)12(﴾الهمْ وَ مْ أَ  وا منْ قُ فَ نْ أَ 

.)13(بالنفقة علیهن

ثانیا : الأدلة من السنة النبویة

بالكثیر من الأحادیث التي تأمر بالإنفاق ونجد منها:جاءت السنة المطهرة 

یا رسول االله إن أبا سفیان رجل عن عائشة رضي االله عنها أن هند بنت عتبة قالت: " 

شحیح، ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم" فقال: " خذي ما یكفیك

.)14("بالمعروفوولدك

.7سورة الطلاق، الآیة) 10)

إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب الزوجة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري یت شاوش،أ دلیلة)11(

وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة 

   .76ص ،2014، الحقوق والعلوم السیاسیة
.34یة سورة النساء، الآ)12(
لدكتور عبد االله : اقیقعبد االله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة  وأي الفرقان، تح وأب)13(

.278، ص 1996السادس، دار الكتب العلمیة، لبنان،  ج، ومحمد رضوان عرقسوسي، التركيبن عبد المحسن
.475السابق، ص ، المرجع محمد القرطبيعبد االله  وأب) 14)
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وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده، لذلك أذن الرسول لهند أن تأخذ ما یدل الحدیث على 

.)15(یكفیها ویكفي أولادها بغیر علم زوجها

فالزوج ملزم بالإنفاق حتى وإن وقد جاءت الأحادیث في شكل قطعي في هذا الوجوب،

فمن حُبسحالة عسر وتستحقها الزوجة حتى ولو كانت غنیة سواء مسلمة أو كتابیة،  فيكان 

یوجب على لحق غیره فنفقته واجبة علیه فهذا ما جاء في قواعد الشریعة الإسلامیة فعقد الزواج

الزوجة التفرغ للحیاة الزوجیة برعایة الزوج وتربیة الأولاد بالمقابل أوجبت على الزوج نفقتها 

.)16(علیه

التشریع الجزائريثالثا: الأدلة من 

نفقة الزوج لجزائري أوجبت في قانون الأسرة اهناك نصین إضافة إلى الأدلة السالفة الذكر 

هي كالآتي:على زوجته و 

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو ":على مایليمن ق.أ.ج74المادةتنص 

.)17("من هذا القانون 80و 79و 78دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق ...من ق.أ.ج التي تنص بصریح العبارة على: "53المادة 

.)18("...الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبهللأسباب التالیة: عدم

الثالثة، مكتبة  طد صغیر أحمد بن محمد حنیف، : الدكتور أبو حماقیقمحمد ابن  إبراهیم  النسابوري، الإجمـــــاع، تح)15(

.110، ص 1999الفرقان، الإمارات، 
.78-77، المرجع السابق، ص ص دلیلة أیت شاوش) 16)

.84/11القانون رقم) 17)

.84/11القانون رقم ) 18)
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الفرع الثالث

ق النفقةشروط استحقا

ناد إلى ما جاء في القرار ، وبالاست)19(السالفة الذكر  .جمن ق.أ74إلى نص المادة بالعودة

قضیة (ب ب) ضد (ب35116ملف رقم 02/10/1989عن المحكمة العلیا بتاریخ الصادر 

من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى البیت الزوجیة واختلاء الزوج بها في "فیما یلي: 20ف)

یرتب علیه الآثار بیته وغلق بابه علیها وهو ما یعبر عنه "خلوة الاهتداء" یعتبر دخولا فعلیا 

الشرعیة وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أیضا أن الدخول المسلم به بموجب العدة 

حتى ولو أتفق الطرفان على عدم الوطء ویوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غیاب المسقط 

.)21(علیها"

لتالیة :زوجها إذا ما توفرت الشروط انستخلص أنه تجب نفقة الزوجة على من هنا 

: العقد الصحیحأولا

عملا ركنه وكل شروطه، بمعنى أن یستوفى )22(اأن یكون عقد الزواج بین الزوجین صحیح

."ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین":من ق.أ .ج9بما جاء في نص المادة 

واج الشروط الآتیة: أهلیة "یجب أن تتوفر في عقد الز : همكرر من9نص المادةو 

.84/11قانون رقم ) 19)

.1989، 3، م ق، ع 02/10/1989الصادر بتاریخ 35116م ع، غ.أ.ش، ملف رقم ) 20)

، .نط.محمد لمین لوعیل، الأحكام الإجرائیة والموضوعیة لشؤون الأسرة وفق التعدیلات الجدیدة والإجتهاد القضائي، د)21(

.96، ص 2010دار الهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
الثالث، دار الفكر الجامعي، مصر، شرعیة في الزواج والطلاق والخلع، جأنور العمروسي موسوعة الأحكام ال)22(

.193، ص 2003
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بشرط وجود الاحتباس الذي )23("انعدام موانع الزواج، شاهدین،الصداق ،الولي،الزواج    

.)24(له یكون من الزوج على زوجته أو الاستعداد

: الدخول بالزوجةثانیا

، سواءً تمت المخالطة الجنسیة فعلا أم لم تتم، حتى وإن الخلوة الصحیحةالدخول بالزوجة یقصد به 

.)25(الجنسي للزوجكان السبب هو الضعف

مقاومتها له یعتبر نشوزا المخالطة برفض من الزوجة للزوج و أنه إذا كان عدم حصول غیر

.)26(النفقة يمن طرفها، وعلى هذا الأساس یسقط حقها ف

المسكن الزوجیة بعد العقد الصحیح یسقط حقها في  يما أن امتناع الزوجة الانتقال إلك    

.)27(، ولا یثبت النشوز إلا بحكم قضائيةز ناشباعتبارها النفقة 

ثالثا: أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة

ناس أو الخدمة لصغر ئتسبهدف تحقیق الأغراض الزوجیة، فإن كانت الزوجة لا تصلح للا

"تكتمل : ق.أ.جمن 7لذا اشترط المشرع الجزائري في نص المادة ، )28(فلا تجب لها النفقةسنها،

للقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو سنة و 19المرأة في الزواج بتمام أهلیة الرجل و 

.84/11قانون رقممكرر من ال 9و 9المادتین ) 23 )

.136العربي بلحاج ، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص ) 24)

وفق آخر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتهادات ، الجدیدالأسرةأحكام الزواج والطلاق في ضوء قانون،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )25(

.439، ص 2012ج الأول، دار الثقافة لنشر والتوزیع، الجزائر، المحكمة العلیا،
فقه الإسلامي، ج الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الو ، أبحاث ومذكرات في القانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )26(

.135د.س.ن، ص 
.440الجدید، المرجع السابق، صالأسرةقانون، أحكام الزواج في ضوء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) 27)

.136، ص نفسهالمرجع ) 28)
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د للمرأة مما سیمكنها من معرفة سن محد)29(ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج"

.)30(إذا تخلف واحد من هذه الشروط فلا نفقة للزوجة، فواجباتها الزوجیةوإدراك حقوقها و 

المطلب الثاني

حكم التفریق لعدم الإنفاق

عدم الإنفاق على زوجته، یؤدي ذالك إلى فقدان الزوجة امتناع الزوج عن أداء واجبه و 

لإحدى حقوقها الشرعیة الثابتة، وبالتالي یلحقها ضرر بالغ من واجب القاضي رفع هذا الظلم 

.)31(عنها

الفرع الأول

موقف الفقه من التفریق للإعسار

الفقهاء في مسألة التفریق للإعسار في مدى جوازها من عدمها وهذا ما سنعرضه اختلف 

كأتي:

تفریق للإعسارل الرأي المؤیدأولا: 

إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته ولم یجد ما ینفقه علیها في حین أنها لم تصبر علیه، جاز لها 

الأخیر وخیَره بین الإنفاق هذا ، أمر فإذا رفعت أمرها إلیهن،ند القاضیأن تطلب التطلیق ع

إذا لم یفعل واحد من هذین قام القاضي وطلقها علیه، وهذا ما ذهب إلیه المالكیة الطلاق،و 

.84/11رقم قانون ال) 29)

.193أنور العمروسي، المرجع السابق، ص) 30)

علیا، مدعما بالإجتهاد القضائي بالمحكمة ال، التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائريعیساتالیزید)31(

.15، ص2003-2002ر في قانون، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، لنیل شهادة الماجیستمذكرة 
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و وف أَ رُ عْ بمَ نً هُ و سكُ مْ أَ ...فَ ﴿  ، مستدلین في ذلك بقوله تعالى:)32(والشافعیة والحنابلة

،  فإمساك المرأة دون الإنفاق علیها إضرار )33(﴾ وادُ تَ عْ ا لتَ ارَ ضرَ نً هُ و سكُ مْ تُ لاَ وَ وف رُ عْ بمَ نً هُ و رحُ سَ 

، فلیس من )34(﴾انسَ بإحْ ریحُ سْ و تَ وف أَ رُ عْ بمَ اكً سَ إمْ ان فَ تَ رً مَ قُ لاَ الطً عز وجل: ﴿  وقوله بها،

الإمساك بمعروف عدم الإنفاق علیها، وأنه إذا كان من المقرر أن یفرق القاضي من أجل العیب 

التفریق في الزوج  فإن عدم الإنفاق یعد أشد إذاءا للزوجة وظلما لها من وجود عیب بالزوج، فكان 

.)35(ىلعدم الإنفاق أول

مع قدرته كان للزوجة حق طلب فمتى امتنع الزوج من الإنفاق لعجزه، أو امتنع ظلما 

.)36(التفریق من القاضي

لتفریق للإعسارالمعارض ثانیا: الرأي 

قال ابن القیم: أنه إذا كانت المرأة قد تزوجته وهي عالمة بإعساره أو كان الزوج موسر ثم 

بها عند الزواج، فقال ن الحالتین، أما إذا كان قد غرر عسر، لا تملك الزوجة طلب الفرقة في هاتی

.)37(إنه موسر ثم تبین لها إعساره، فإنه یكون لها حق الفسخ

عدم جواز التفریق لعدم الإنفاق لأنه إن كان معسرا فلا ظلم منه بعدم بینما یرى الحنفیة 

لاَ االلهُ اهُ تَ ا أَ ممً نفقْ یُ لْ فَ هُ قَ ه رزْ یْ لَ عَ درَ قُ نْ مَ ته وَ عَ سَ منْ ة عَ و سَ ذُ فقَ نْ لیُ ﴿الإنفاق لقوله تعالى: 

فلا نظلمه بإیقاع الطلاق علیه.)38(﴾ ارَ سْ ر یُ سْ عُ دَ عْ بَ االلهُ لُ عَ جْ یَ ا سَ اهَ تَ ا أَ مَ ا إلاَ سً فْ نَ االلهُ لفُ كَ یُ 

عبد المومن بلباقي، التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مدعمة بنصوص من قانون )32(

  .30 29ص  ، ص2000النشر والتوزیع، الجزائر، ار الهدى لطباعة و الأسرة الجزائري، د
.231سورة البقرة، الآیة ) 33)

.229سورة البقرة، الآیة )34(
، ط الرابعة، دار 10و 9، 8، 7، 6فقه السنة، المجلد الثاني، الأجزاء نظام الأسرة الحدود والجنایاتالسید سابق،)35(

   .247ص ،1983الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 
دار النهضة العربیة لطباعة الأول، جالزواج والطلاق، الفقه المقارن للأحوال الشخصیةبدران أبو العینین بدران،)36(

.247لبنان، د.س.ن، ص والنشر،
.114، ص1997الإسلامیة، لبنان، الرابع، مكتبة المنار جى خیر العباد،القیم الجوزیة، زاد المعاد في هدأبو )37(

.7سورة الطلاق، الآیة  (38)
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أما إذا كان موسرا فهو ظالم  بعدم الإنفاق ولدفع ظلمه لا یتعین بالتفریق، بل بوسائل 

.)39(زوجتهأخرى كبیع ماله جبرا عنه للإنفاق على 

كانت قبل الدخول، لا یمكن للزوجوالفرقة بسبب العجز عند المالكیة،طلاق بائن إن

أما إذا وقعت بعد الدخول فهو طلاق رجعي، وللزوج مراجعة المرأة إن أیسر  ؛)40(مراجعة زوجته

في عدَتها، لأنه تفریق لامتناعه من الواجب علیها لها.

الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم الحاكم، فلا یجوز له وذكر الشافعیة والحنابلة أن 

التفریق إلا بطلب المرأة لذالك، لأنه من حقها، فإذا فرق القاضي بینهما فهو فسخ لا رجعة للزوج

أو رضیت بالإقامة معه بعد إعساره ،تزوجت المرأة الرجل عالمة بعسره، وأنه حتى وإن)41(فیه

هذا لا یسقط حقها في طلب التفریقرط أن لا ینفق علیها، كل وعدم إنفاقه، أو تزوجته بش

للإعسار، لأن النفقة تتجدد كل یوم فالمرأة لا تملك نفقة المستقبل، فلا یصح إسقاط حق لم یجب 

زوجها، أنها ون أن من تتزوج وهي عالمة بإعسارعلى خلاف ما ذهب إلیه المالكیة حیث یر بعد،

.)42(ك حق الفسختكون قد رضیت بعیبه، فلا تمل

ثالثا: الرأي الراجــــــــــــــــــــــــــح

على أنه إذا كان الزوج قادرا وذو مال ظاهر یمكن أخذ النفقة منه  اءالفقهأجمع غالبیة 

للزوجة بل لها أن تستوفي حقها من هذا المال، ولیس لها الحق في طلب التفریق لعدم الإنفاق، 

دفع الظلم عنها، فلا حاجة إلى و  لأن المقصود هو رفع الضررئبا، حاضرا أو غاكان  سواء

.)43(تطلیقها

، ص 2012الثالثة، دار الفكر، سوریة، ط الثامن،  جوهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، )39(

342.
الأولى، الدار العلمیة الدولیة لنشر ط محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة، )40(

.342، ص 2002والتوزیع، الأردن، 

.490المرجع السابق، ص وهبة الزحیلي، (41)

 ،339-338محمد سمارة، المرجع السابق، ص ص.
.47المرجع السابق، ص عیسات،الیزید)43(
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الفرع الثاني

للإعسارالتفریقمنالجزائريموقف القانون

أجاز المشرع الجزائري للزوجة أن تطلب التطلیق لعدم إنفاق زوجها علیها طبقا للفقرة 

عدم  - 1:الآتیة"یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب  :ق.أ.ج من53المادة الأولى من 

78به ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد و وجلإنفاق بعد صدور الحكم ب

، واضعا لها عدة شروط لابد من توافرها، تتمثل فیما یلي:)44(..."من هذا القانون  80و 79و

لاستصدار حكم بأمر تطالبه بالإنفاق ولا بد من، أن ترفع دعوى مسبقا ضد زوجها–

النفقة، فإن رفض الإنفاق علیها ولم ینفذ الحكم، هنا یمكن للزوجة أن ترفع دعوى ضده تطلب فیها 

.)45(التطلیق لعدم الامتثال للحكم الذي یأمره بالنفقة

على  أن تكون غیر عالمة بإعسار زوجها وقت الزواج، فإن كانت عالمة بذلك ووافقت–

الزواج به سقط حقها في طلب التطلیق لعدم الإنفاق.

الجزائري، حیث تكون النفقة الممتنع من قانون الأسرة80، 79، 78مراعاة أحكام المواد –

الضروریاتعن تقدیمها هي التي تتعلق بالأكل والشرب واللباس والعلاج والمسكن وما یدخل في

تطالبه بما یفوق قدرته المالیة، وعلیه لابد عند تقدیر القاضي قدرة زوجها، فلا یمكنها أن حسب

.)46(للنفقة أن یراعي حال الطرفین وظروف المعاش

.84/11قانون رقم ال   (44)

اسیة، الجزائریة  للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیالمجلة بلحاج، صور الطلاق في قانون الأسرة الجزائري،العربي)45(

.575-574،، ص ص1990،، الجزائر03عدد 
.574-573،المرجع نفسه، ص ص) 46)
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فلا یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبولا من المدین، 

اق كالجنون والقوة ضیف إلى ذلك أن الأعذار القانونیة العادیة یمكن العمل بها في هذا السی

.)47(القاهرة، ففي هذه الحالات لا یمكن معاقبته طبقا للقواعد العامة

)48(59472ملف رقم23/01/1990إذ جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

لوك أو الكسل أو قرر قانونا أن الإعسار الناتج عن الاعتیاد على سوء السم"من الایلي: م

عذرا مقبولا لعدم تسدید نفقة الزوجة،  ومن ثمة فإن نعي الطاعن على القرار السكر، لا یعتبر 

أن قضاة الموضوع -في قضیة الحال-لما كان الثابتالخطأ في تطبیق القانون غیر سدید،ب

من ق.ع.ج تطبیقا سلیما، لما لاحظوا أن المتهم دفع النفقة بعد 331طبقوا مقتضى المادة 

انقضاء المدة القانونیة المحددة في المادة المذكورة، واعترافه بمماطلته وعدم تسدیده لافتقاره 

كذلك استوجب كان ة ظروفه الاجتماعیة الصعبة، ومتى وعدم القدرة على الوفاء بالتزامه نتیج

.)49("رفض الطعن

المبحث الثاني 

أحكام التفریق لعدم الإنفاق

بعد تكوین الأسرة بإتمام العقد بین الزوجین قد یتأثر استقرار الحیاة الزوجیة بعدم إنفاق 

من الواجبات الزوجیة الزوج على زوجته بل قد یتلاشى لما فیه من التهاون بأداء واجب ضروري

.)50(فحسب

.1027، ص 1999جرائم قسم الخاص، الطبعة الأولى، الإسكندریة، رمسیس بهنام، قانون العقوبات (47)

.1990، 3، م ق، ع 5947223/01/1990م ع، غ.أ.ش، ملف رقم ) 48)

.230، ص 1992، 03 ع،  م.ق، 23/01/1990مؤرخ في 59472، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم م.ع )49(
علي الیوسف براءة، الفسخ القضائي لعدم الإنفاق، دراسة مقارنة مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، )50(

.651، ص 2012، الأول ع ، دمشق،28المجلد 
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مطلبین فخصصنا (المطلب الأول) للنفقة الموجبة للتفریق، الهذا ما سنتعرض له في 

.الغیابالزوج على زوجته مع القدرة علیه أو بسبب إنفاقو(المطلب الثاني) لعدم 

لأولطلب اـــالم

النفقة الموجبة للتفریق

جواز التفریق إلا أنَها اختلفت في مقدار النفقة مسألةاتفق معظم المذاهب الفقهیة حول 

لعدم الإنفاقالواقعة ونوع الفرقة ،(الفرع الثاني)الزوجة مدَة انتظارو  ،(الفرع الأول)الموجبة للتفریق 

، وهذا سنتعرض إلیه فیما یلي:(الفرع الثاني)

الفرع الأول

مقدار النفقة الموجبة للتفریق

توفرت لم یحكم القاضي  إنالتي هي النفقة الضروریة الأدنى و ماالعنوان،المقصود بهذا 

.)51(للإعساربالتفریق 

الموجب الإعسارأن  ،المالكیة والشافعیة والحنابلة:المعتمد في المذاهب الثلاثة

الزوج بإمكانكان  فإذاعن النفقة اللازمة والضروریة في أدنى حالاتها هو العجزللتفریق 

، ویقیها برد الشتاء وحر ومن الكسوة ما به تستر عورتها،الضروریات من خبز ودقیقإحضار

.)52(ولو كانت غنیة،فلا خیار لها حینئذ،الصیف

:من ق.أ.ج 78 ادةتوفر ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة حسب الم فإذا   

وما یعتبر من الضروریات في ،، والسكن أو أجررتهالغذاء والكسوة والعلاج:النفقة"تشمل

.110، ص  المرجع السابق،أیت شاوشدلیلة ) 51)

.40، صابقسالمرجع الالیزید عیسات،) 52)
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ولو حاولت فان دعواها القضائیة حتى،ن حقها في طلب التطلیق یسقطإف ،والعادة" العرف   

 ادةانعدمت النفقة تماما مثلما عبر عنها المشرع الجزائري في الم إذاأما لعدم التأسیس،تسمعلا 

.)53(أعلاه ورةذكالم فقرة الأولىلا 53

من  78 ادةحسب المشتملاتهایا عن النفقة بكل أجزائها ومالزوج نهائهي حالة انقطاع 

مبرر لرفع طلب التطلیق بتوفر شروط أساسیة سبق ذكرها. إذنفتكون ،)54(السالفة الذكر.جأ.ق

توفرت الضروریات فلا  إذا الإعسارالخلاصة أن مقدار النفقة الموجبة للتفریق بعد 

 ادةانعدمت النفقة تماما فیجب حسب ق.أ.ج الم إذاأما  ؛الإنفاقیحق لها طلب التطلیق لعدم 

  :طو بشر مقیدفالأمر 53

رفع دعوى النفقة وصدور حكم قضائي یأمره بالنفقة ولكن الزوج یمتنع.:الشرط الأول

فعل المشرع الجزائري حیث ضیق ما وحسنا،التطلیق هو رفع دعوى الثاني:الشرط 

.)55(الانحلالمن التفكك و الأسرةذلك حفاظا على و  الطریق أمام المرأة

الشرط الثالث: أن تكون من الضروریات.

على  ذلك عندما قررت بأن تقدیر النفقة موكول لرأي القاضي، إلىذهبت المحكمة العلیا 

.الجاریة في البلدالأسعارالعرف و  مراعاةالاجتماعیة بعد الزوج المادیة و إمكانیاتأساس 

تقدیر  أن"... مایلي:51715ملف رقم 16/01/1989إذ جاء في قرار لها صادر بتاریخ 

.)56("...القاضي عند تقدیرها حال الطرفینالنفقة یكون حسب وسع الزوج...و یراعي

.84/11القانون رقم ) 53)

.84/11القانون رقم  (54)

.40، ص سابقالمرجع ال الیزید عیسات، (55)

.55ص  ،2،1989 ع ،م.ق ،16/01/1989الصادر بتاریخ51715ملف رقم ، غ.أ.ش، م.ع (56)
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الزوج بحد لم یحدد مقدار النفقة التي أعسر بهانه أیلاحظ على المشرع الجزائري وما

، والسلطة التقدیریة للقاضي في تحدید النفقة )57(لتأسیس دعوى التطلیقالذي یصلح كسبب و  ،دنيأ

.الزوجیة

الفرع الثاني

مدة انتظار الزوجة مع الحكم لها بالنفقة 

لممتنع عن النفقة زوجها اإلزامو  المحكمة متضمنا دعوى النفقة، إلىرفعت الزوجة طلبها  إذا    

رها تظفما هي المدة التي تنعسر زوجها،وقضت لها مع واستجابت لها المحكمة،،بالقیام بواجبه

  ؟ما بعد الحكم

رأي الفقهاء المسلمونأولا: 

من تاریخ صدور ابتداءشهرالمدة متراوحة بین ثلاثة أیام و لقد جعل الفقهاء المسلمون هذه

مالك رضي االله عنه جعل المدة خاضعة للسلطة الإمامولكن  ،ي أحمد والشافعيالحكم وهو رأ

مع انسجاماملائمة و الأكثروهو الموقف تحدد المدة بحسب مقتضى الحال،التقدیریة للقاضي،

ظروفهما و  ،طلاقا من حالة الزوجین المالیة والاجتماعیةبحیث أن القاضي یقدر المدة انالتشریع،

.المحیطة بهما

ن الحد الأقصى لطلب التطلیق لأ حوال أن تبلغ سنة،ولكن لا یمكن في حال من الأ

قال مالك أن بقاء الزوجة مع زوجها رغم عسره وبعد صدور الحكم علیه و  بالنسبة للزوج الغائب،

.)58(بالنفقة جائز لها شرعا ویسقط حقها في طلب التطلیق

، ألحاجمحند أكليجامعة مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،التطلیق في قانون الأسرة الجزائري،سعاد نذیر،)57(

   .16 ص ،2013-2012،البویرة

.41-40،ص ص ،السابقمرجع الالیزید عیسات ،  (58)
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رأي المشرع الجزائريثانیا: 

أحكام الشریعة  إلىأنه بالرجوع  إلاهذه المسالة  إلىالمشرع الجزائري لم یتطرق  أنملاحظ ال    

.)59(إنفاقهعدم ثبت عسر الزوج و  إذاتجیز للزوجة حق المطالبة بالتفریق الإسلامیة

یرى الدكتور بلحاج العربي أنه على القاضي أن یمهل الزوج مدة مناسبة ولا یطلق علیه و     

ظالما حتى یطلق علیه القاضي زوجته  لرفع لا یعدن الزوج في هذه الحالة لأ الأولىزوجته للوهلة 

.)60(ظلمه عنها

الزوجة بعد الحكم لها بالنفقة، بل أجاز لها أن انتظارلم ینص المشرع الجزائري على مدة 

الفقرة الأولى السالفة الذكر، 53تطلب التطلیق بعد صدور الحكم بالنفقة، وهذا وفقا لنص المادة 

.)61(م عسره الزواج به رغولا یسقط حقها إلا برضاها على ذلك، إذا أثبت للقاضي یقینا أنها قبلت

بدلا من اشترطإنما مهلة التي یمكن أن تمنح للزوج، و الجزائري بال ةلم یهتم القانون الأسر 

یكون لدى الزوجة حكم بوجوب الإنفاق صادرا ضد الزوج، وأن الزوج رغم ذلك لم یقم  ذلك أن

.بواجب الإنفاق علیها

03أشهر الى 06بالحبس من "یعاقب:التي جاء فیها .جق.ع 331باستقراء المادة و   

لمدة تتجاوز دج كل من امتنع عمدا و  300.000ى دج إل 50.000مالیة من بغرامة و  ،سنوات

كامل قیمة النفقة المقررة علیه  ءاأدشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعانة أسرته وعن 

.  16ص  ،سابقالمرجع ال سعاد نذیر، (59)

مذكرة ،وانحلالهالسلطة التقدیریة  لقاضي شؤون الأسرة في الزواج،نلاعد عربي،حموديممراد ،شمروكمحمد )60(

   .18 ص ،2008-2005، سنة 16الدفعة  ،المدرسة العلیا للقضاءإجازةلنیلتخرج 
  .273ص  ،1986، الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،واج والطلاقفضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري، الز )61(
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، )62(.إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم "

عن أسرته، و لمقررة قضاء لإعالة ا عمدا ولمدة تتجاوز شهرین المبالغتنعاموالتي جاء فیها أن من 

أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه رغم صدور حكم ضده بإلزامه 

إلي  ألف 50سنوات، وبغرامة مالیة من بدفع النفقة إلیه، یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة

ر الناتج یفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، وإن الإعسا، و جزائريدینار ألف 300

.)63(سیئ أو الكسل لا یعتبر عذرا مقبولاعن الاعتیاد على سلوك 

والملاحظ أنه إذا كان قانون الأسرة ومن قبله قواعد الشریعة الإسلامیة قد قررت إلزام الزوج 

التعاون والتكافل بین كامل أفراد الأسرة، فإن مبدأ لاحترامبالإنفاق على زوجته وأولاده ضمانا 

الزوجیة والعائلیة الذي الالتزاماتالتخلي عن القیام بالإنفاق المطلوب یعتبر نوعا من التخلي عن 

.)64(یستوجب العقاب في الدنیا والآخرة

ة في شهرین رغم عدم تحدیدها صراحنستنتج أن المشرع الجزائري جعل الآجال وهكذا    

من قانون العقوبات الجزائري المذكورة أعلاه في 331في المادة قانون الأسرة، ولكنه ذكر المدة 

النفقة.عن أداء  الامتناع

ملف رقم 19/11/1984في قرار لها صادر بتاریخ ، وإلى ذلك ذهبت المحكمة العلیا

على  الإنفاقعدم  الإسلامیة، أنفي أحكام الشریعة وقضاء"من المقرر فقها مایلي:34791

إلیهوفقا لما ذهب ، وذلك یكون مبررا لطلبها التطلیق عن زوجهاالزوجة لمدة تزید عن شهرین،

بعدهما الطلاق جل شهرین ذو استحقاقفي أ الإنفاق عن عجز إنالزوج الفقیه ابن عاصم بقوله

،یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في  156- 66رقم  الأمر)62(

، 2011 أوت 02، المؤرخ في 14-11نون رقم ، المعدل و المتمم بالقا2006-1966لسنة 49ج.ر.ج.د.ش، ع.

   .2011أوت  10،الصادر في 44ج.ر.ج.ج.د.ش، ع.
.141ص  المرجع السابق،أبحاث ومذكرات في قانون الأسرة والفقه الإسلامي،العربي بلحاج، ) 63)

.30ص   ط الأولى، الدار التونسیة للنشر، الجزائر، د.س.ن،،عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة) 64)
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هذه المبادئ یعد خرقا أحكامفان القضاء بما یخالف لا من فعله وعاجز عن كسوة لمثله،

كان الثابت أن المطعون ضده أدین جزئیا من  إذا ،الإسلامیةلقواعد فقهیة مستمدة من الشریعة 

فان قضاة  ؛وحكم علیه غیابیا بسنة حبسا منفذةالعائلي،الإهمالمحكمة الجنح بتهمة 

المبدأ الشرعي، ومتى كان  هذا أحكامخرقواالاستئناف برفضهم طلب الطاعنة المتعلق بالتطلیق،

كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعنة في هذا 

.)65("الشأن

الفرع الثالث

نوع الفرقة الواقعة لعدم الإنفاق

 إلىفي نوع هذه الفرقة الإنفاقاختلف الفقهاء الذین قالوا بجواز التفریق بین الزوجین لعدم 

قولین:

بالنسبة للفقه الإسلامي :أولا

طلاق رجعي الإنفاقفرق لعدم تمذهب المالكیة الذین یعتبرون ال، هناكالإسلام للفقهاءبالنسبة 

:كالأتيمقابل المذهب الحنابلة الذین یرونه فسخا بحكم قاضي و هذا ما سنبینه 

.)66(إلى أن الفرقة لعدم الإنفاق طلاق رجعي:القول الأول: ذهب المالكیة

شرعت لرفع أن الفرقة لعدم الإنفاق تشبه الفرقة بالإیلاء، لأن الفرقتین إنماحجة مالكو 

، والإیلاء عنده طلاق رجعي، فالفرقة لعدم الإنفاق طلاق رجعي.الضرر عن الزوجة

.76ص  ، 3،1989ع م.ق، ، 19/11/1984الصادر بتاریخ 34791رقم ، ملف أ.ش.غ.ع.م ) 65)

www.alukah.net
:الموقع الإلكترونيراجع ) 66)
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،"أن یراجعها فانه لا یمكن من ذلكوبناء على رأیهم في نوع هذه الفرقة فان الزوج إذا أراد 

إلا بعد أن یوجد معه یسار یقوم بواجب مثلها لا أقل بأن الطلقة التي أوقعها الحاكمبل ولا یصحَ 

 أن ألا الإعسارزال موجب الطلقة وهو  إذا إلافقره فلا یمكَن من الرجعة  ركانت لأجل ضر إنما

.)67("ترضى لان الحق لها

فسخ مادامت بحكم الإنفاقالفرقة لعدم  أن إلى :ذهب الشافعیة والحنابلةالقول الثاني:

أو  ،لم یبلغ الثلاثفان طلب القاضي من الزوج طلاقها فطلقها كانت طلاقا رجعیا ما،القاضي

بائن.أصبح وإلان قبل الدخول و یك

.)68(أن هذا التفریق بسبب عجز الزوج عن القیام بالحقوق الزوجیة الواجبة علیهحجتهمو 

ثانیا: بالنسبة للتشریع الجزائري

فقد وصف المشرع الجزائري ،بالنسبة للتشریع الجزائريالإنفاقأما نوع الفرقة الواقعة لعدم 

  53ادة الزوج أو بطلب من الزوجة على أساس المبإرادةانحلال الرابطة الزوجیة سواء كانت 

"مع مراعاة أحكام  :.جأ.من ق 48 ادةهذا ما جاء في المو  بأنَها طلاق،ج .أ.من ق54المادة و 

الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب بإرادةعقد الزواج بالطلاق الذي یتم حل ینأدناه، 49 ادةلما

.)69(من هذا القانون" 54و 53من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

طبیعة  إلىفسخا لكنَه لم یشر مباشرة الإنفاقفالمشرع الجزائري لم یعتبر الفرقة لعدم 

من  53ادة سبب من الأسباب الواردة في الم لأيأو  ،الإنفاقالطلاق الذي یحكم به القاضي لعدم 

من  50 ادةوهذا ما نفهمه من المعاما على الطلاق بكل أنواعه،أطلق حكماإنماو ،.جأ.ق

.116ص   ،سابقالمرجع ال یت شاوش،أدلیلة  (67)

www.alukah.net ):الموقع الإلكترونياجع ر   ) 68)

.84/11القانون رقم  (69)
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عقد جدید ومن  إلى"من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج :التي تنص علىج .أ.ق

لعدم  یظهر أنَ الحكم بالتطلیقو  ،)70(عقد جدید" إلىصدور الحكم بالطلاق یحتاج راجعها بعد

بدَ من عقد جدید.الحكم لاإصدارأراد استرجاع زوجته بعد  إذان الزوج لأ ،بائنةیقع طلقة الإنفاق

باعتبار التطلیق ،فقهاء المالكیةإلیهوبالتالي یكون المشرع الجزائري قد خالف ما ذهب 

.)71(قدرته علیهو  للإنفاقبشرط استعداد الزوج الذي یرید الرجعة ،طلاقا رجعیاالإنفاقلعدم 

المــطلب الثـــاني 

أو بسبب الغیابالقدرة علیهعدم إنفاق الزوج على زوجته مع 

لى فقد یكون الزوج موسرا أي قادرا ع،قد یكون الامتناع عن الإنفاق لیس بسبب العسر

،وبذلك یكون الأكثر إضرارا بالمرأة خصوصا من الناحیة المعنویة،عمدا هلكنه یمتنع عن،الإنفاق

الفرع (وقد یكون عدم الإنفاق سببه الغیاب وهذا ما سنراه في )الفرع الأول(وهذا ما سنراه في 

.)الثاني

الفــرع الأول 

نفاق على زوجته مع القدرة علیهامتناع الزوج عن الإ 

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قدرته علیه وكان له مال ظاهر فانَه لا یفرَق 

للقاضي أن ینفَذ على ماله للإنفاق على زوجته، وذلك باتفاق الفقهاء، لانَ العبرة في بینهما لأن

مباشرة على مال الزوج إن كان ظاهرا.التفریق دفع الضرر عن الزوجة، وهذا یتحقق بالتنفیذ 

.84/11القانون رقم ) 70)

.135ص ،قسابالمرجع ال یت شاوش،أدلیلة  (71 )
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، فالقاضي لا یجیب طلبها رلعدم الإنفاق وكان للزوج مال ظاهفإذا طالبت الزوجة بالتفریق 

امتنع عنبالتطلیق لأنَها طلبته لعلَة عدم توفَر النَفقة، والقاضي وجد لها مالا تنفق منه، أمَا إذا

یكن له مال ظاهر، ففي الأمر بعض الاختلاف بین الإنفاق مدَعیا الإعسار دون إثباته ولم 

الفقهاء الثلاثة:

جبار یرى محاولة إ ورأي رأي یرى التطلیق على هذا الزوج في الحین،رأیـــــــان:للمـــالكیــة

ن أصرَ على عدم الإنفاق طلَق علیه القاضي في الحین، وتخضع إ و  ،الزوج على الإنفاق بسجنه

.)72(مدَة السجن لاجتهاد القاضي 

كذلك بالرَأي الثاني للمالكیة، حیث یرون أنَه إذا تعذَر الإنفاق من مال الزَوج الحنابلةأخذ 

صبر على السَجن، فللزَوجة حق التفریق.و بأن غیَبه 

.)73(الحین، وإنما بعد سجن الزَوج لحمله على الإنفاقفالحنابلة لم یثبتوا التفریق في

فقد خالفوا المالكیة والحنابلة لأنَهم وحسب رأیهم إذا لم یثبت الإعسار فلا الشافعیةأما 

.تفریق بینهما

ه لا یوجد نص على حكم هذه الحالة، الراجح بالنظر في الأقوال الثلاثة في المسألة نجد أنَ 

رضي االله عنه في إلزام الممتنعین عن بن الخطابعمربما قضى بهستناد ولذلك ینبغي الإ

الإنفاق به، أو إلزامهم بالطلاق، وكذلك لأن الممتنع عن الإنفاق مع قدرته علیه قاصدا الإضرار 

بزوجته دون وجه شرعي، فكان رفع الضرر عنها بالتفریق لذلك فهو الراجح .

بل یتخذ الحاكم ما یراه مناسبا لإجبار الزوج على ،إلا أنَه ینبغي عدم التسرَع بالتفریق

.قة، فان لم یجد ذلك قضى بالتفریقالنف

.111دلیلة أیت شاوش، المرجع السابق، ص ) 72)

.18رجع السابق، ص معلي یوسف براءة، ال) 73)
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لذا فانَ ما ذهب إلیه الحنابلة ومن وافقهم من القول بإجبار الزوج على الإنفاق وما یلزم الحاكم 

لنفقة هو والتفریق عند عدم إمكان أخذ النفقة من ماله ضمانا لحق المرأة في امن اتخاذه لذلك،

.)74(الراجح

الفـــرع الثـــاني 

عــدم إنفاق الزوج الغــائب علــى زوجتــه

المراد بالغائب هو من یتعذر إحضاره إلى مجلس القضاء لمقاضاته في النفقة التي تطالب 

.)75(بها زوجته، سواء كان تعذر إحضاره بسبب سفره أو اختفائه

مـــوقف الفقــــه  :أولا

الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد على أن الغائب كالحاضر في أحكام النفقة، لقد اتفق 

فإذا كان له مال ظاهر، حكم القاضي للزوجة في ماله الظاهر، سواء كان من جنس النفقة، أو لم 

.)76(یكن من جنسها، وإن لم یكن له مال ظاهر، حكم علیه بالنفقة  واستدانت علیه

ذا كان للزوج الغائب مال من جنس النفقة كالنقود والغلال وغیرها، أما المذهب الحنفي، إ

فرض لها القاضي النفقة، وأمرها بأخذ المفروض من المال الذي في یدها .

وتؤخذ من إیجار هذه العقارات، ولا ن عقارا، حكم لها القاضي بالنفقةأما إذا ترك مالا وكا

.)77(لا یباع لسداد دینهیباع شیئا منها للنفقة، لأن المال المدین 

مجلة كلیة الآداب، قسم ،عدم الإنفاق في الفرقة الزوجیة في الفقه الإسلامي المقارنعبد الجبار زین العابدین، أثر)74(

.11ص  مصر، د.س.ن،، المنتصرةجامعة ، 10علوم القرآن الكریم، ع 
دراسة لقوانین ، القانون والقضاءاصة بالزواج في الفقه الإسلامي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخ)75(

.326، ص 2008الأحوال الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون  مذكرة من ،والاجتهاد القضائيالنفقة بین التشریعمبروكة غضبان،)76(

   .190ص ، 2009-2008، بن عكنون،كلیة الحقوق یوسف بن خدةجامعة الجزائر ،



أدائها لعدم التفریقوأحكامللزوجةالواجبةالنفقةالفصل الأول           

28

ثانیا: موقف التشریع

إذا كان للزوج الغائب مال، فمن حق زوجته أن تأخذ منه بترخیص من القاضي لأن نفقتها 

.)78(واجبة على الزوج شرعا و قانونا

،أكثر من سنة بدون عذر شرعيوجها كما أجاز القانون التطلیق للزوجة في حالة غیاب ز 

)79("...الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة": 5فقرة ال .ج من ق.أ 53 ادةطبقا لأحكام الم

الة تضررها من عدم الإنفاق.حهذا في 

كما جاء في الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، أن غیاب الزوج لمدة طویلة یعتبر ضرر 

.)80(الموضوع، الذي یرجع تقدیره لقضاة روتستحق الزوجة التطلیق لهذا الضر معتبر شرعا،

.327جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص  (77)

.190ص  ،رجع السابقمال، الأسرةالعربي بلحاج ، الوجیز في شرح قانون ) 78)

.84/11القانون رقم  (79)

.، غیر منشور15/11/2006بتاریخمؤرخ 367499قرار رقم ، .أ.شغ ،م.ع  ) 80)
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السنة، فقد جها، وهذا ثابتا لها في الكتاب و حقوق الزوجة على زو تعتبر النفقة من أهم 

قررت لها النفقة مقابل احتباس زوجها لها وخدمته وتلبیة طلباته.

نجد المشرع الجزائري قد حذ حذو الرأي القائل بحق المرأة في التفریق إذا ما حرمها كما 

:" یجوز للزوجة الفقرة الأولى ق.أ.ج  53زوجها من حقها في النفقة، یتضح لنا من نص المادة 

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره طلب التطلیق للأسباب التالیة:

لزوجة حق طلب التطلیق ل، منح "، من هذا القانون80، 79، 78زواج مع مراعاة المواد وقت ال

لتضررها من عدم إنفاق زوجها علیها، وهنا أخذ برأي جمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة 

كي إلا أننا من خلال تحلیلنا لهذه الفقرة نجدها ذكرت عدة شروط یجب توافرها ل،الذین أجازوا ذلك

تتمكن الزوجة من طلب فك الرابطة الزوجیة بسبب تحقق هذا الضرر من جراء عدم الإنفاق علیها، 

مع إتباع الإجراءات اللازمة في ذلك بدءا من إجراءات المطالبة بالنفقة وهو ما سنعرضه بالتفصیل 

.)ءات التقاضي في الدعوى التطلیق (المبحث الثانيفي (المبحث الأول) وصولا إلى إجرا
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المبحث الأول 

المطالبة بأداء النفقة وجزاء الامتناع عن أدائها

إذا كان الهدف من الزواج هو بناء أسرة عمادها المودة والرحمة وتستند على التكافل 

والترابط الاجتماعي، فإن إخلال الزوج بالتزاماته الأدبیة والمادیة المترتبة على عاتقه لكونه یتمتع 

.)85(ونقانالبالسلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة بدون سبب جدي، یشكل جریمة یعاقب علیها 

فلا نستطیع التمتع بحق من الحقوق ما لم نخصص قاعدة قانونیة تقرر حمایة لهذا الحق 

عن طریق عقوبة توقع على كل من یعتدي علیه وهذا ما سنتطرق إلیه.

المطلب الأول 

إجراءات المطالبة بالنفقة

باعتبارها وكیلة على الأصل في تحریك الدعوى العمومیة هو من اختصاص النیابة العامة، 

من ق.أ.ج ، إلا أن القانون قید تحریك الدعوى 29المجتمع حسب نص المادتین الأولى والمادة 

.)86(العمومیة في بعض الجرائم بقید الشكوى

الفرع الأول 

تقدیم الشكوى

یمكن للمتضرر من جراء الامتناع عن دفع النفقة اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقه وذلك 

طریق شكوى مكتوبة وموقعة من طرفه أو من طرف موكله. عن

، وهي على النحو الآتي:، وشروط موضوعیةكوى یشترط لها المشرع شروط شكلیةهذه الش

یزید ، الإهمال العائلي في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق سعدي، وردة دسعا)85(

.6، ص 2013بجایة، والعلوم السیاسیة،  جامعة 

الرابعة، دیوان المطبوعات ط الأول، ج أحمد شوقي الشلقاني، مبادىء الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، )86(

.40، ص2005الجامعیة، الجزائر، 
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أولا: الشروط الشكلیة

ونمیز بین:

تقدیم شكوى عادیة:-1

واشترط یتم عرض النزاع على القضاء وبدء الخصومة القضائیة بواسطة عریضة افتتاحیة 

.)87(القانون أن تكون مكتوبة باللغة الوطنیة الرسمیة أي باللغة العربیة

یجوز لكل شخص یدعي بحق رفع دعوى أمام ":.إ.م.إ.جن قنص المادة الثالثة م

القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایته".

جراءات یجب أن تتم الإ":كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات القانون

والعقود من عرائض ومذكرات باللغة العربیة تحت طائلة البطلان".

" الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة".:ونصت المادة التاسعة

:" أن رافع الدعوى أمام بالإضافة إلى المادة الرابعة عشر من  ق.إ.م.إ.ج التي تنص على 

ومؤرخة بأمانة الضبط المحكمة من المدعي أو المحكمة یتم بإیداع عریضة مكتوبة موقعة 

وكیله أو محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف ".

فتتاحاوحدد القانون ذاته في المادة الخامسة عشر البیانات الواجب توافرها في عریضة 

.)88(الدعوى القضائیة

لوقائع ونوع وتتضمن العریضة أسماء الأطراف وعناوینهم  ومحل إقامتهم  وملخص ل

الجریمة، ویكون توجیه الشكوى أمام وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة المختصة، ولا بد 

الإشارة في الشكوى الحكم الذي قضى بالنفقة ویكون ممهورا بالصیغة التنفیذیة، وكذلك محضر

یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )87(

.24، ص 2011الثالثة، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط الجدید، 
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون رقم )88(

.2008أبریل سنة 23الموافق ل 1429ربیع الأول عام 17، المؤرخة في 21المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.د.ش، ع 
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20بموجبه مهلة الذي یحرره المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ الذي یمنح الإلزام بالدفع 

یوما للمحكوم ضده بأداء مبلغ النفقة المدون في المحضر الإلزام بالدفع، وترفق الشكوى بمحضر 

امتناع عن الدفع الذي یحرره المحضر القضائي، بحیث أن هذه الشكوى ترسل من طرف النیابة 

إلى السید على مستوى المحكمة إلى الضبطیة القضائیة لسماع الأطراف ومن ثمة یعاد الملف 

الجمهوریة الذي یباشر إجراءات المتابعة وبالتالي یوجه استدعاء للمشتكي ضده لحضور وكیل

.)89(الجلسة التي یحددها

:تقدیم شكوى عن طریق الاستدعاء المباشر-2

لقد حصر المشرع الجزائري مسألة الاستدعاء المباشر في خمس جرائم فقط دون سواها 

، ومن بینها جریمة ترك الأسرة، لكن المشرع قصد بها جریمة )90(كررم337طبقا لأحكام المادة 

الجنایات منها.في حین استبعد تماما المخالفات و الامتناع عن أداء النفقة، 

لم یبین لا شروط الإدعاء المدني ولا نوع الجریمة ولا الشروط الإجرائیة و المواعید في كما 

ب ولا القانون المنصوص علیها، ولا حتى المبلغ المدفوع التكلیف المباشر ولا نوع الشكوى أو الطل

.)91(ولا المسؤولیة في حالة الإساءة في استعمال هذا الحق

نجد من الناحیة التطبیقیة أن تطبیق مثل هذا الإجراء یختلف من جهة لأخرى، كما أن 

.هناك اختلاف حول مبلغ الكفالة

التكلیف المباشر لابد من توافر مجموعة من إلا أنه وفي جمیع الأحوال، فإنه ولصحة 

الشروط الشكلیة والموضوعیة.

هي نفس الشروط الواجب توفرها في الشكوى العادیة، غیر أنها تكون عن طریق تسدید 

الكفالة یحددها السید وكیل الجمهوریة، ولا یجوز المنازعة في تقدیر المبلغ، وعادة ما تقدر الكفالة 

.80ربیع، المرجع السابق، ص زهیة (89)

، 49ج.ج.د.ش، العدد ،ج.ر، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان 8المؤرخ في 66/155القانون رقم )90(

، معدل ومتمم.1966جوان 11الصادر بتاریخ 
، المرجع نفسه.67لمادة طبقا ل) 91)
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ضائیة الرسمیة حسب قانون المالیة لكل سنة في تقدیر الرسوم والطابع  بقیمة المصاریف الق

المحكمة مقابل وصل إیداع كفالة،والمصاریف، یتم تسدید مبلغ الكفالة المحددة لدى كتابة ضبط

سواء من طرف الشاكي نفسه أو محامیه، بعد نلك تحدد جلسة المحاكمة من طرف السید وكیل 

الجمهوریة.

الشاكي بعد اتصاله بالمحضر القضائي تبلیغ المتهم بموجب التكلیف یقع على عاتق 

بالحضور واستدعاء المباشر أمام المحكمة قسم الجنح، ویتضمن التكلیف بالحضور نوع التهمة، 

النصوص القانونیة التي تنص على العقوبة ولا بد من احترام آجال التبلیغ، إذ لا یجب أن تقل عن 

.)92(یخ الجلسة) أیام قبل تار 10عشرة (

ثانیا: الشروط الموضوعیة

وتتمثل فیما یلي:

أن تكون الجریمة جنحة فقط:-1

على عكس مختلف التشریعات الأخرى، فإن المشرع الجزائري حصر مسألة التكلیف 

المباشر في الجنح فقط دون الجنایات والمخالفات، ویستند في ذلك إلى أن الجنایات یكون التحقیق 

وذلك نظرا لخطورة الأفعال مع وضع لها ضمانات خاصة.فیها إلزامي،

صفة المدعي المدني:-2

یمكن ":االسالف ذكره .جق.إ.جمكرر الفقرة الأولى من 337بالرجوع إلى نص المادة 

.)93("باشرة بالحضور أمام المحكمة...للمدعي المدني أن یكلف المتهم م

استعماله من المتضرر من الجریمة.ویعد هذا الحق شخصیا حتى لا نكون أمام إساءة

.81ربیع، المرجع السابق،  ص زهیة) 92)

.66/155القانون رقم ) 93)
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من 13مصلحة التي أوردتها المادة الصفة و الویشترط فیه أن یتوافر على الشرط 

: "لا یجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة، وله والتي تنص صراحة علىق.إ.م.إ.ج 

من 64المادة في نص وأهلیة للمطالبة بالحق)94(مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون ..."

"...إنعدام الأهلیة للخصوم، إنعدام الأهلیة أو تفویض لممثل الشخص الطبیعي أو نفس القانون: 

.)95(المعنوي"

الفرع الثاني 

رفع الدعوى أمام القضاء

تختلف طرق ممارسة النفقة باختلاف أنواعها ،بحیث یجب احترام الإجراءات القانونیة 

الواجب إتباعها في حالة لجوء المستفید منها إلى القضاء لاستعادة حقه في حال امتناع الملزم علیه 

بأدائها .  

أولا: الجهة القضائیة المختصة 

حكمة موطن المتهم، أو محكمة وقوع یمنح الاختصاص بالفصل في الدعاوى العامة إلى م

الجریمة، أو محكمة مكان القبض علیه، هنا خرج المشرع عن قواعد الاختصاص العامة فجعل 

الاختصاص لهذه الجریمة للمحكمة التي بها موطن المستحق للنفقة، أو محل إقامته حسب المادة 

ي هذه المادة هي محكمة "...والمحكمة المختصة بالجنح المشار إلیها ف:من ق.ع.ج331/3

قصد تخفیف )96(موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة"

العبئ على مستحقي النفقة الذین یكونون غالبا من العجزة كالزوجة والأولاد، وذلك حرصا على 

.)97(هراحتهم، وعدم قدرتهم على الانتقال لأنها غالبا ما تكون بعیدة عن مقر وجود

.08/09 رقم القانون) 94)

.08/09 رقم القانون) 95)

. 66/156رقم  القانون) 96)

.28سعاد سعدي، وردة یزید، المرجع السابق، ص ) 97)
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التي تنص على: .ج إ.م.إمن ق.في فقرتها الخامسة 426المادة أكدت هذا الشأن كما 

.)98("...في موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن بها..."

ثانیا: شروط رفع الدعوى

باعتبار الدعوى القضائیة هي سلطة المخولة للشخص، بتوجیهه إلى القضاء لكي یحصل 

، وذلك إذا ما توفرت الشروط محددة وهي كالأتي:)99(طریق تطبیق القانونعلى حمایة حقه عن 

:شرط وجود حكم قضائي قابل للتنفیذ -1

ومفاد هذا الشرط أن یصبح هذا الأمر أو الحكم أو القرار المراد منحه الصیغة التنفیذیة 

.)100(حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي انه استنفذ جمیع طرق الطعن

لشاكي أن یرفع شكواه طالما لم یحز حكما قضائیا یلزم الممتنع عن أداء النفقة لفلا یمكن 

حكوم علیه تبلیغا صحیحا وحاز أي انه قد بلغ إلى الم،لتنفیذلبأدائها، وأن  یكون ذلك الحكم قابلا 

ره بالصیغة امهإالشيء المقضي فیه وأصبح نهائیا دون أن یقبل طریق من طرق الطعن، وتم  قوة

یذیة.التنف

:شرط أن یكون موضوع الحكم نفقة-2

بمعنى أن یكون منطوق الحكم الذي امتنع المحكوم علیه عن تنفیذه قد اشتمل صراحة على 

رجوع لأحكام المادة البو  في الفصل الأولإلیهموضوع النفقة كما اشرناو  ،)101(نفقة كان یجب دفعها

هو أیضا كل ما یعد من و  مسكنا، وأ علاجا،قد یكون غذاء أوالجزائريمن تقنین الأسرة78

  العادة.حسب العرف و ضروریات الحیاة للأفراد

.08/09 رقم القانون) 98)

.7یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص ) 99)

.18، ص السابقالمرجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،) 100)

.85زهیة ربیع، المرجع السابق، ص ) 101)
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ن یكون  مثلا: أستحقة بعد الحكم، كوعلیه فإذا  كان المحكوم به لا یشكل أبدا  نفقة م

، فان هذا لا یشكل شرطا أو عنصرا من عناصر قیام )102(ل  دین قدیم في ذمة المحكوم علیهمقاب

من تقنین العقوبات، وعلیه فلا جریمة ولا 331الامتناع عن أداء النفقة الواردة في المادة جنحة 

عقوبة هنا طالما لا یوجد نص صریح بذلك.

:من شهرینأكثرمتناعلااتكون مدة  أنشرط -3

لابد من مرور أكثر من شهرین كاملین ابتداء من تاریخ استحقاق النفقة ویبدأ حساب هذه 

الناحیة العملیة ابتدءا من یوم الامتناع الصریح أو الضمني.المدة من 

ویتم إثبات الامتناع بموجب محضر امتناع، یتولى تحریره المحضر القضائي المكلف 

نسخة من الحكم أو القرار التنفیذي، تسلیمه، بعد أن یكون المحكوم علیه طبعا قد تمهبتنفیذ

أیضا مدة عشرین یوما لتنفیذ الطوعي لتنتهي هذه ومضى أكثر من شهرین بعد اعذراه، ومنحه 

المدة دون جدوى، فیتولى فیما بعد عملیة التنفیذ التلقائي، وبعد إثبات الامتناع بموجب محضر 

.)103(الامتناع

:شرط توفر النیة الإجرامیة-4

من تقنین العقوبات نجدها تنص بصریح العبارة، على 331/2بالرجوع لأحكام المادة 

افتراض أن عدم  دفع النفقة یكون دائما عمدا ما لم یثبت العكس.

لنلاحظ أن المشرع الجزائري قد خرج قلیلا عن المبدأ المعروف، بأن ركن العمد هو عنصر 

معنوي واجب إثباته لقیام أیة جریمة عمدیه على اعتبار أن جریمة الامتناع عن أداء النفقة من 

.)104(الجرائم العمدیة

ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الرعبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأصول العامة والخاصة، دا)102(

.176-175،، ص ص2005
نسرین شریقي، كمال بوفروروة، سلسلة مباحث في القانون، قانون الأسرة الجزائري، ط الأولى، دار بلقیس، الجزائر، )103(

.123، ص 2013
.86زھیة ربیع، المرجع السابق، ص ) 104)
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ر العمد فیها مفترضا وقائما طالما لم یثبت المدین عكس ذلك.لكنه یعتب

إلى أن الإعسار الناتج عن سوء السلوك أو الكسل أو السكر لا یعد أي منهم أشار كما 

بالتالي یظل ركن النیة موجود على الرغم من ، و )105(من المدین لتهرب من المسؤولیةعذرا مقبولا 

توفر هذه الظروف.

لیس واجب الإثبات، وعلیه فلا لزوم مشرع جعل من عنصر العمد مفترضا و لنلاحظ أن ال

لقاضي النیابة العامة ولا لقاضي الحكم البحث عن وجوده وتوفره لتحقیق الامتناع بقیام الجریمة، 

في حین ألزم المتهم بإثبات عكس ذلك أي إثبات براءته. 

ع مبلغ النفقة هو إعساره، لكن دون وإذا أراد المتهم أن یتذرع بان سبب عدم قدرته على دف

، فإذا اجتمعت كامل هذه الشروط ن السكرعب الإعسار ناتج عن سوء سلوكه أو إثباته بان سب

فان المحكوم علیه مدنیا یكون  قد ارتكب جرما جزئیا یعاقب غلیه القانون.في حین إن ثبت تخلف 

.)106(إلا أن یحكم ببراءة المتهمشرط من هذه الشروط فان الجریمة لا تقوم ،و ما على القاضي

المطلب الثاني 

جزاء الامتناع عن النفقة المحكوم بها

من أهم المبادئ التي كرسها الدستور الجزائري مبدأ أن الأسرة هي أساس المجتمع وتحضى 

.)108(، وأكد على ذلك تقنین الأسرة)107(بحمایة الدولة والمجتمع

دائما من المسؤولیة خاصة المالیة منها، سواء بدافع حب المال إلا أنه ولأن طبیعة البشر تتهرب 

أو الاستهتار بحقوق الغیر، أو بدافع الرغبة في التهرب من القیام بالواجب، فكانت الضرورة لقیام 

العدل والتوازن بین الحقوق والواجبات، وضرورة ضمان التكافل بین أفراد الأسرة الواحدة، الأمر

.125نسرین شریقي، كمال بوفرورة، المرجع السابق، ص ) 105)

.192-191،عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص ص) 106)

.1996من الدستور 58المادة ) 107)

.84/11 رقم وما یلیها من القانون74المادة ) 108)
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صارما وحازما یضمن العدل والردع معا لكل من یلزمه القضاء بدفع الذي یقضي تدخلا 

النفقة ویمتنع عن دفعها.

لنجد المشرع في تقنین العقوبات ینص صراحة على جزاء كل من امتنع عن أداء النفقة عمدا 

.)109(رغم صدور حكم بإلزامه بدفعهان أداء كامل قیمة النفقة المقررةلإعانة أسرته، وع

الفرع الأول 

إثبات جریمة الامتناع عن أداء النفقة

ل عن تسدید مبالغ إن جریمة عدم تسدید النفقة من الجنح المستمرة، وبالتالي المتهم المماط

بها لصالح الأشخاص المستحقین لها یكون مرتكبا لهذه الجنحة إلى غایة دفع المبلغ النفقة المحكوم

ب إثبات ما یلي:المحكوم به علیه كاملا، وعلیه یج

أولا: إثبات وجود حكم قضائي

ي هذا الحكم أن لابد من الشاكي أن یتوافر على الحكم القاضي بأداء النفقة، ویشترط ف

الشيء المقضي فیه وأصبح جاهزا تماما للتنفیذ.یكون قد حاز قوة 

والحائز لقوة الشيء وبالتالي یقع علیه أن یكون حائزا لنسخة من الحكم القاضي بأداء النفقة 

.)110(المقضي به

ثانیا: إثبات تبلیغ الحكم

إذ یجب إثبات أن الحكم الذي قضى بالنفقة قد تم فعلا تبلیغه إلى المعني بالأمر، ویشترط 

أیضا في التبلیغ أن یكون تبلیغا صحیحا.

.176-175،المرجع السابق، ص صقانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید،عبد العزیز سعد،) 109)

أوریدة بوترفة، وجوب النفقة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة )110(

.92كلیة الحقوق، د.س.ن، ص -یوسف بن خدة-الجزائر
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بعملیة علیه أیضا أن یثبت بأن المحضر القضائي المكلف بالتبلیغ والتنفیذ قد قام فعلا و   

.)111(یوم من تاریخ التبلیغ20، یقدرها نص القانون بــــــلرضائياالتبلیغ ومنحه مهلة للتنفیذ 

ثالثا: إثبات عدم الطعن بالاستئناف

الأدلة التي یظهر كل الوثائق و یتم إثبات قیام الجریمة هنا لابد من الشاكي أن یقدم و حتى

.النفقةحكم أداءالاستئناف في و تثبت عدم الطعن بالمعارضة 

،المحكمة واستخراجها منهالدى هذه الوثیقة باللجوء إلى كتابة الضبط الحصول على كونی

تتضمن بداخلها توضیحا أو بیانا بعدم الطعن في حكم أداء النفقة سواء بالمعارضة أوو 

طریقة منیجب أن یكون حائزا لنسخة من بیان أو إشهاد بعدم الطعن في الحكم بأیةو  ،بالاستئناف

الاستئناف).الطرق الطعن العادیة(المعارضة و 

رابعا: إثبات الامتناع عن التنفیذ

بعد أن یتولى المحضر القضائي عملیة تبلیغ الحكم إلى المحكوم علیه بأداء النفقة فانه 

ا       میإلزایتولى ففي حال ما إذا اعترض المحكوم علیه بأدائها،،عملیة تنفیذ الحكمبنفسه أیضا یتولى 

یذكر ویوضح فیه مضمون،بمحضر الامتناعالمحضر القضائي عملیة تحریر محضر یسمى 

انقضت هذه  ذاوإ لرضائي،ایوما للتنفیذ 20منحه مهلة المحكوم علیه و تاریخ تبلیغه إلىالحكم و 

.)112(المدة من دون أن یؤدي أو ینفذ الحكم بأداء النفقة فانه بالتالي یعتبر ممتنعا عن تنفیذ الحكم

خامسا: إثبات مرور شهرین عن الامتناع 

حتى یثبت قیامها أیضا لابد على الشاكي أن یثبت مرور شهرین و   حتى تقوم جریمة الامتناع

، ویكون ذلك بواسطة من تاریخ الامتناع الفعلي ولیس من تاریخ صدور الحكمكاملین على الأقل

.88زهیة ربیع، المرجع السابق، ص ) 111)

.93أوریدة بوترفة، المرجع السابق، ص ) 112)
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محضر الامتناع السالف الذكر الذي حرره المحضر عندما تولى عملیة تنفیذ الحكم، فهنا 

.)113(یستعین الشاكي بنفس الوثیقة المرفقة السالفة الذكر

الفرع الثاني 

النفقةالعقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن أداء

06"یعاقب بالحبس من :نین العقوبات الجزائري على مایليمن تق331/1تنص المادة 

دج كل من امتنع  300.000دج إلى  50.000سنوات ،و بغرامة مالیة من 03أشهر الى 

كامل  ءاأدعمدا و لمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعانة أسرته وعن 

قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه 

.بدفع نفقة إلیهم "

:"..... و یجوز .....الحكم علاوة على ذلك على كل من فتنص على 332أما المادة 

وق بالحرمان من الحق 331 و 330 صوص علیها في المادتین ،قضى علیه بإحدى الجنح المن

.)114(من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر"14الواردة في المادة 

:لهذه الجریمة نوعین من العقوباتر علیه یتضح لنا جلیا أن المشرع قر و 

أولا: العقوبات الأصلیة 

عدم  ثبوت جریمةنه في حالة قیام إف ،المذكورة أعلاهمن ق.ع.ج331طبقا لنص المادة 

)03ثلاثة () أشهر إلى06نه یتم الحكم علیه بالحبس من ستة (إف ،تسدید النفقة في حق المتهم

.)115(هذا كعقوبة أصلیة، و دج 300.000 إلى 50.000بغرامة مالیة سنوات و 

.95ص  المرجع السابق،،أوریدة بوترفة) 113)

.156-66 رقم من القانون 332و 331/1المادتین ) 114)

النشر للطباعة و دار هومة الثالثة،ط  محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص،)115(

.132، ص 2006والتوزیع، الجزائر، 
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ثانیا: العقوبات التكمیلیة 

في المادة بالإضافة إلى ذلك یجوز الحكم على المتهم بالعقوبة التكمیلیة المنصوص علیها

"العزل أولا الإقصاء من :من ق.ع.ج التي تنص على1مكرر9المادة والتي تحیل إلى14

الحرمان من حق الانتخاب جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة،

أو شاهدا على خبیرا،محالفا،والترشح ومن حمل أي سلاح، عدم الأهلیة لكي یكون مساعدا،

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، أو شاهدا إما القضاء إلا على سبیل الاستدلال،د،إي عق

وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو 

.)116(ن یكون وصیا، أو قیما، سقوط حقوق الوصایة كلها أو بعضها ..."عدم الأهلیة لأ مراقبا،

نه یتم الحكم بها من سنة على الأقل إلى خمس سنوات إمن ق.ع.ج ف332لنص المادة وطبقا

.)117(الأكثرعلى 

إلا  ،مرتكبي الجریمة الموصوفة جنایاتوالملاحظ أن العقوبات التكمیلیة لا تسلط إلا على

ن هذه العقوبات تطبق أیضا على إمن ق.ع.ج ف332المشرع الجزائري طبقا لنص المادة أن 

مرتكبي جریمة عدم التسدید النفقة، جریمة ترك مقر الأسرة، جریمة إهمال الزوجة الحامل، وجریمة 

.جرائم ذات وصف جنحيالإهمال المعنوي للأولاد مع أنها

من الجائز للقاضي الحكم على المتهم بعد إدانته بجنحة كان  یثار التساؤل حول ما إذاو 

الغ النفقة غیر المسددة ؟ حیث لا یجوز له الحكم للضحیة عدم تسدید النفقة، بإدانة الضحیة بمب

غیر مختص في نه یكون قاضي الجزائي أدین سابق على جنحة و بمبلغ النفقة غیر مسددة، لأنها

إ.ج تشترط أن تستند الضحیة في طلب التعویض إلى ضرر مباشر من ق.2لذا نجد المادة ،ذلك

.)118(تسبب عن الجریمة

.66/156القانون رقم) 116)

الثالثة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ط أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، )117(

   .11ص ، 2001
ط الأول، ج ، ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموالالجرائم،جیز في القانون الجزائي الخاصو ، الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)118(

.175-174،، ص ص2011الحادیة عشر، دار الهومة، الجزائر، 
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المبحث الثاني

إجراءات التقاضي في دعوى التطلیق

هناك جملة من الإجراءات یجب على الزوجة أن تراعیها عند رفعها دعوى التطلیق، حیث 

یجب علیها أن تراعي إجراءات وشروط معینة عند رفع الدعوى (المطلب الأول)، كما سنتطرق 

كذلك إلى كیفیة سیر دعوى التطلیق (المطلب الثاني).

المطلب الأول

ع دعوى التطلیقرف 

في هذا المطلب سنتناول كیفیة رفع الدعوى التطلیق بدءا من ضرورة احترام شروط قبول و 

الدعوى (الفرع الأول)، واحترام قواعد الاختصاص القضائي عند رافعها.

الفرع الأول

شروط قبول الدعوى

منه  459 ةعلى خلاف ما كان ینص علیه قانون الإجراءات المدنیة الملغاة في الماد

بضرورة توفر ثلاثة شروط لقبول الدعوى هي: الصفة، المصلحة والأهلیة، فإن قانون الإجراءات 

:منه حصر شروط قبول الدعوى في شرطین فقط هما13المدنیة والإداریة الجزائري  وفي المادة 

.)119(السالفة ذكرها أعلاهالصفة والمصلحة

أولا: الصـــــــــفــــــــة

هي الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصیة في الصفة 

المدنیة الإداریة اللبس الذي كان، ولقد رفع المشرع الجزائري في قانون الإجراءات )120(التقاضي

.20یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص ) 119)

.34، ص 2009الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر،  طعبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، )120(
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، بخصوص من یجب أن اةن قانون الإجراءات المدنیة الملغم459قائما في نص المادة 

، المدعي أو المدعى علیه على سواء.تتوفر فیه شرط الصفة

المدعى علیه على السواء، بأن ي المدعي و وبخصوص دعوى التطلیق، فیجب أن تتوفر ف

تكون الزوجة وهي المدعیة زوجة للمدعى علیه بناء على عقد زواج صحیح شرعا وقانونا، وعلى 

مستخرجة من سجلات الحالة لك، كأن تقدم نسخة من عقد الزواج الزوجة أن تقدم  ما یثبت ذ

.)121(المدنیة الموجودة بالبلدیة وإلا فإنه سترفض دعواها

ثانیا: المصلحة 

تعرف المصلحة بأنها المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعي من الحكم له بما طلبه، وهذا لا 

ول سابقة لك فالمصلحة متوفرة، لأن مسالة القبالحه ورغم ذیعني الحكم لصالحه فقد یحكم لغیر ص

.)122(على الفصل في موضوع الدعوى

في دعوى التطلیق نقصد بالمصلحة أن یكون الهدف من إقامة الدعوى من الزوجة ضد و 

الزوج هو الحصول على حكم حمایة مصلحة مشروعة، وشرعیة إقرارها هو التطلیق، وإلا لن تقبل 

.)123(الدعوى

الفرع الثاني

قواعد الاختصاص القضائي

: "المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص من ق.إ.م.إ.ج32تنص المادة 

أنه على المحكمة أن تنظر في جمیع القضایا لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة)124(العام"

.330المرجع السابق، ص الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،عبد العزیز سعد،) 121)

محمد أمین حمیدي، شروط رفع الدعوى وآجالها في تقدیم المستندات، مداخلة في إطار شرح قانون الإجراءات )122(

.8، ص 2009مة عین الدفلى، كوالإداریة، مجلس قضاء الشلف، محالمدنیة
.329المرجع السابق، ص الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،،عبد العزیز سعد) 123)

.08/09رقم  القانون) 124)
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والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة، وعلى هذا سنتناول الاختصاص القضائي 

بشقیه النوعي والإقلیمي فیما یخص قضایا التطلیق. 

أولا: الاختصاص النوعي

یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجاتها في نوع محدد من 

"ینظر قسم :من قانون ق.إ.م.إ.ج423/1ب المادة  ، فقسم شؤون الأسرة حس)125(الدعاوي

الشؤون الأسرة، على الخصوص في الدعاوى الآتیة: الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع 

یختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالخطبة )126(إلى بیت الزوجیة وإنحلال الرابطة الزوجیة"

ل الرابطة الزوجیة وتوابعها حسب المجالات والشروط والزواج والرجوع إلى البیت الزوجیة وانحلا

المذكورة في قانون الأسرة، وباعتبار أن الدعوى التطلیق تدخل ضمن نطاق دعاوى انحلال الرابطة 

.)127(الزوجیة، فهي من اختصاص قسم شؤون الأسرة

ثانیا: الاختصاص الإقلیمي 

في الدعاوى المرفوعة أمامها الاختصاص الإقلیمي هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر 

، ویختلف الاختصاص الإقلیمي لقسم )128(استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي

"تكون :من ق.إ.م.إ.جالفقرة الثالثة426شؤون الأسرة باختلاف طبیعة النزاع، فقد حددته المادة 

.)129(المحكمة مختصة إقلیمیا...في موضوع الطلاق..."

.74عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص ) 125)

.08/09القانون رقم ) 126)

.37یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص ) 127)

.83عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص ) 128)

.08/09 رقم القانون) 129)
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وبالرجوع إلى المادة ، نجد أن المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان وجود مسكن 

في نفس "الطلاق"لك أن مصطلح میا بالنظر في الدعوى التطلیق، ذالزوجیة هي المختصة إقلی

.)130(الخلعالمادة جاء عاما لیشمل الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج والتطلیق و 

المطلب الثاني

وى التطلیقسیر دع

بعد التطرق إلى القواعد العامة في اللجوء إلى القضاء وتبیان شروط قبول الدعوى وقواعد 

الاختصاص القضائي، وباعتبار أن الدعوى تبدأ من تقدیم عریضة افتتاح لدى كتابة الضبط لدى 

سیر دعوى  المحكمة وتستمر حتى یصدر الحكم القضائي، فإننا سنتطرق في هذا المطلب ل

(الفرع الأول)، وتبیان إجراءات الصلحیم عریضة افتتاح الدعوىبتقدالتطلیق بدءا من رفعها

التي تتخللها (الفرع الثاني)، وانتهاء بالتطرق لطبیعة الحكم الصادر في دعوى التطلیق التحكیمو 

ومدى جواز الطعن فیه (الفرع الثالث).

الفرع الأول

تقدیم عریضة افتتاح دعوى التطلیق

أول إجراء یتطلبه القانون حتى تحصل الزوجة على التطلیق هو وجوب تقدیم عریضة 

افتتاح دعوى التطلیق مكتوبة ومؤرخة وموقعة، تودع بأمانة ضبط المحكمة الواقعة بدائرة 

من 14هذا حسب نص المادة و  )131(اختصاصها مسكن الزوجیة، ویجب أن تكون على نسختین

، وعلى الزوجة أن تراعي عند تحریر العریضة ما نصت علیه المادة هالمذكورة أعلا)132(ق.إ.م.إ.ج

من بیانات تحت طائلة عدم قبولها شكلا كتحدید السالفة ذكرها أعلاه)133(من ق.إ.م.إ.ج15

.40یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  (130)

.117المرجع السابق، ص الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،عبد العزیز سعد،) 131)

.08/09 رقم القانون) 132)

.08/09 رقم القانون) 133)
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الجهة القضائیة، اسم ولقب الزوجة الطالبة التطلیق وعنوانها، اسم ولقب المدعى علیه 

طلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى والتي من أجلها وموطنه، وعرض موجز للوقائع وال

من ق.أ.ج والإشارة إلى الوثائق والمستندات  الفقرة الأولى 53تطلب الزوجة التطلیق أساسها المادة 

یمكنه عندها أن یتخذ التدابیر اللازمة كالأمر و  ى، وعلى القاضي أن یتأكد من هذا المؤیدة للدعو 

"یعاین القاضي :من ق.إ.م.إ.ج451، وهذا حسب المادة )134(أو المعاینةبإجراء تحقیق أو خبرة 

ویكیف الوقائع المعتمدة علیها في تأسیس الأسباب المدعمة لطلب التطلیق طبقا لأحكام قانون 

.)135(الأسرة"

أما إذا كانت الزوجة ناقصة الأهلیة فلا بد أن یقدم الطلب باسمها من قبل ولیها وهذا 

"عندما یكون الزوج ناقص الأهلیة، یقدم الطلب باسمه، من قبل : ق.إ.م.إ.ج 437حسب المادة 

،ویتم تبلیغ زوجها عن طریق المحضر القضائیة طبقا لنص المادة ولیه أو مقدمه، حسب الحالة"

وأن تبلغ النیابة العامة عن طریق أمانة ضبط المحكمة الواقعة بدائرة من ق.إ.م.إ.ج16

والتي رفعت دعوى التطلیق أمامها، باعتبارها طرفا أصلیا في الدعاوي اختصاصها مسكن الزوجیة،

"یجب على المدعي في دعوى : ق.إ.م.إ.ج 438المرفوعة أمام قسم شؤون الأسرة طبقا للمادة 

الطلاق، أن یبلغ رسمیا المدعي علیه النیابة العامة بنسخة من العریضة المشار إلیها في المادة 

  أعلاه. 436

.)136("بلیغ العامة عن طریق أمانة الضبطیضا تویجوز له أ

الفرع الثاني

التحكیمالصلح و إجراءات

"لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح  على: .جمن ق.أ49تنص المادة 

ابتداء من تاریخ رفع الدعوى.) أشهر3یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة(

.43، المرجع السابق، ص الشلقانيأحمد شوقي) 134)

.09- 08 رقم من القانون451المادة ) 135)

.نفسه، المرجع 438، 437، 16المواد ) 136)
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محضر یبین مساعي ونتائج محاولة الصلح، یوقه مع كاتب یتعین على القاضي تحریر 

.الضبط والطرفین"

وباستقراء هذه المادة نجد أن الصلح إجراء وجوبي وضروري قبل النطق بالطلاق أو 

ویقوم به هذا الأخیر كأول مرحلة للتوفیق بین الزوجین.)137(التطلیق من طرف القاضي

علیا على أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد محاولة كما استقر الرأي كذلك لدى المحكمة ال

الصلح من طرف القاضي، وإذا اشتد الخصام بین الزوجین وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر 

من قانون الأسرة الجزائر یشكل 49وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما، والقضاء دون احترام المادة 

الثانیة في محاولات الإصلاح بین الزوجین بعد فشل ، والتحكیم یعتبر المرحلة)138(مخالفة للقانون

المرحلة الأولى.

أولا: إجراءات الصلح

)139("محاولات الصلح وجوبیة، وتتم في جلسة سریة": .جمن ق.إ.م.إ439حسب المادة 

یتم الصلح بواسطة القاضي في جلسة سریة، حیث یقوم بتحدید تاریخ لإجراء الصلح  وفي هذا 

أنه یمكن حضور أفراد العائلة المشاركة التاریخ یستمع القاضي لكل زوج على انفراد ثم معا، على

: ق.إ.م.إ.جالفقرة الآخیرة من 440طبقا للمادة )140(في الصلح، إذا طلب ذالك أحد الزوجین

.)141(ویمكن بناء على طلب الزوجین حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح""

كما یمكن للقاضي أن یمنح أجلا أو مهلة للتفكیر لإجراء محاولة صلح جدیدة، على أن لا 

الفقرة الأخیرة442تتجاوز محاولة الصلح ثلاثة أشهر من تاریخ رفع الدعوى، طبقا لنص المادة 

"...یجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة أشهر من تاریخ رفع :من ق.إ.م.إ.ج

طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وآثارها، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، عمر زودة،)137(

.107، ص 2001كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
.73، ص 1991، 03، ع م.ق ، 25/12/1989الصادر بتاریخ 57812م.ع، غ.ش.أ، ملف رقم ) 138)

.08/09 رقم القانون) 139)

.40یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص ) 140)

.08/09 رقم القانون) 141)
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"لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات :من ق.أ.ج49والمادة )142(الطلاق." دعوى  

.)143(صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر إبتداءا من تاریخ رفع الدعوى."

الزوجین عن حضور جلسات الصلح دون عذر عدَ ذلك امتناعا ورفضا لكن إذا تخلف أحد 

ضمنیا لمحاولات الصلح، فیحرر القاضي محضرا لفشل محاولات الصلح، مشیرا فیه إلى تخلف 

الزوج الممتنع دون عذر.

وفي جمیع الأحوال یتعین على القاضي إعداد محضر یبین فیه مساعي ونتائج محاولات 

النتائج إیجابیة أو سلبیة، وبعد تحریر المحضر من طرف كاتب الضبط الصلح، سواء كانت هذه

.)144(الذي یكون قد حضر جلسات محاولات الصلح یوقه كل من القاضي وأمین الضبط والزوجین

ثانیا: إجراءات التحكیم 

56، نصت المادة السالفة الذكرمن ق.أ.ج49ما نصت علیه المادة  إلى بالإضافة

وجب تعیین حكمین للتوفیق اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضررإذا " :.ج علىق.أ

.بینهما

حكما من أهل الزوجة، وعلى هذین ضي الحكمین، حكما من أهل الزوج و یعین القا

.)145(الحكمین أن یقدما تقریرا عن مهمتهما في اجل شهرین"

إلى مرحلة ثانیة وهي فإذا ما فشل القاضي في توفیق بین الزوجین والإصلاح بینهما، یلجأ 

قد لا یفشل الحكمینإتباع إجراءات التحكیم ویقوم ببعث حكمین، فان فشل القاضي في الاصطلاح

.08/09القانون رقم ) 142)

.84/11 رقم القانون) 143)

عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، شرح أحكام الزواج والطلاق بعد  الجدید، دار هومة للطباعة )144(

.120، ص 2007والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.84/11 رقم القانون) 145)
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.)146(في ذالك

:25/12/1989الصادر بتاریخ 57812هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قراراها رقم 

وإذا اشتد الخصام بین أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي"

49الزوجین عن إثبات الضرر وجب تعین حكمین للتوفیق بینهما، والقضاء دون احترام المادة 

.)147("ق.أ.ج یشكل مخالفة للقانون

، یقوم رمن ق.أ.ج، إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضر 56وحسب المادة 

أهل الزوجة، ویكون الهدف من بعثهما القاضي بتعین حكمین، حكما من أهل الزوج وحكما من

الإصلاح بین الزوجین وإرجاع الأمور إلى نصابها، حفاظا على الأسرة بكاملها.

والجدیر بالذكر أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري لم یتضمن الإجراءات 

.الذي یعدانهلمحضر المتعلقة ببعث الحكمین وعملهما والشروط الواجب توفرها فیهما وكذا حجیة ا

من ق.أ.ج وباستقراء هذه المادة نجدها 56من ق.إ.م.إ.ج  أحالتنا إلى المادة 949المادة 

لا تتضمن الجانب الإجرائي في تعیین الحكمین وعملهما، ولم تنص سوى على قاعدة واحدة وهي 

وجوب أن یكون الحكمان من أهل الزوجین.

الإسلامیة فلابد إذا من اللجوء إلیها عند تعیین ولأن التحكیم یجد مصدره في الشریعة 

القاضي الحكمین، مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكمین، والتي تتمثل في:

وإن خفتم شقاق بینهما فبعثه ﴿أن یكون من أهل الزوجین إذا ما أمكن، لقوله تعالى: –

ینهما أن االله كان علیما حكما من أهلها أن یریدا إصلاحا یوفق االله بو  حكما من أهله

لأنهما إن كانا من أهلهما، كان احتمال الإصلاح أكبر، لعلمهما ببواطن الأمور، ، )148(﴾خبیرا

.على مصلحتهمار شفقتهما علیهما، وحرصهمافو تو 

.156الیزید عیسات، المرجع السابق، ص ) 146)

.73، ص1991، 03، المجلة القضائیة، ع 25/12/1989الصادر بتاریخ 57812م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم ) 147)

.35سورة النساء، الآیة ) 148)
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یشترط في الحكمین أن یكونا مسلمین، بالغین، عاقلین لأن مهمتهما تحتاج إلى الرأي -

االله، والأمانة، وعدم إفشاء أسرار الزوجین.وإعمال النظر، وكذلك تقوى

أو ذكر واحد مع اشترط المالكیة والحنابلة والشافعیة في قول أن یكون الحكمان ذكرین،-

  .رالنظلأن عملهما یفتقر إلى الرأي و أنثیین

اشترط المالكیة والحنابلة في الحكمین أن یكون فقیهین، عالمین بالأحكام الشرعیة -

.)149(النشوز والضرر الزوجینالمتعلقة ب

من ق.أ.ج أن القاضي لا یعین الحكمین 56وما یلاحظ كذلك عند التمعن في نص المادة 

لمجرد رفع الطلب الأول، بل أن الزوجة یجب أن تثبت في المرة الأولى ما وقع علیها من ضرر 

بكل وسائل الإثبات.

ینهما سواء نجحا في الإصلاح وعلى الحكمین أن یقدما تقریرهما في أجل شهرین من تعی

.ا التقریر یفصل القاضي في الدعوىبینهما أم لم ینجحا، وبناءا على ما جاء في هذ

الفرع الثالث

طبیعة الحكم الصادر في الدعوى التطلیق ومدى جواز الطعن فیه

، ولأن ارلأن كل دعوى ترفع أمام القضاء لابد أن یصدر في شأنها حكم قضائي أو قر 

التطلیق كغیرها من الدعاوى، لابد أن یصدر القاضي حكمه فیها استنادا إلى ما قدم إلیه من دعوى 

مستندات وإثباتات تؤكد أو تنفي ما تدعیه الزوجة في دعواها، فما طبیعة الحكم الصادر في دعوى 

التطلیق؟ وما هي طرق الطعن فیه؟

الشخصیة الفلسطیني، مذكرة وجین دراسة فقهیة  مقارنة بقانون الأحوالعدنان علي النجار، التفریق القضائي بین الز )149(

، ص ص 2004تخرج للحصول على  شهادة الماجستیر في القضاء الشرعي كلیة الشریعة، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

168-169.
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أولا: طبیعة الحكم الصادر في دعوى التطلیق 

حكام القضائیة إلى  ثلاثة أنواع:تنقسم الأ

وهي الأحكام التي تتضمن إلزام المدعي بأداء معین قابل لتنفیذ أحكام إلزامیة: 

.)150(الجبري

عدم وجود الحق أو المركز القانوني بالنظر إلى وهي التي تؤكد وجود أوأحكام تقریریة: 

مضمونه.الحق من حیث وجوده في عالم القانون، بالصرف النظر عن 

وهي تلك الحكام التي تتضمن إنشاء أو تعدیل أو إنهاء حق أو مركز أحكام منشئة: 

قانوني.

أي صنف یمكن أن ندرج الحكم الصادر في دعوى التطلیق؟فضمن

في طبیعة الحكم الصادر في دعوى التطلیق، لابد من التطرق أولا لطبیعة قبل البحث

أحكام الطلاق بصفة عامة.

منشئ في نفس الوقت، ذلك أن حكم هو حكم كاشف و من حیث طبیعته حكم الطلاق

.)151(الطلاق له طبیعة خاصة وأثار قانونیة تمیزه عن غیره من الأحكام

فیكون له طابع إنشائي، بحیث ینشئ مراكز قانونیة جدیدة للزوجین، فیصبح كل من 

.)152(الزوجین أجنبیا عن الأخر، فوضع كل منهما هو زوج مطلق

نجد أن حكم الطلاق هو حكم كاشف، كونه یؤكد المذكورة أعلاه من ق.أ.ج 49ر المادة بتفسیو 

، منشورات حوال الشخصیة لطلبة تحضیر شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماتعبد الفتاح تقیة، محاضرات في مادة الأ)150(

.197، ص 2007ثالة، الجزائر، 
.198المرجع نفسه، ص ) 151)

،2008قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الغوثي بن ملحة،)152(

   .121ص 
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، فالقاضي عندما ینطق)153(الزوج في فك الرابطة الزوجیة ویكشف عن نفس النیة رغبة

ظ بالطلاق قبل اللجوء إلى یكشف عن إرادة الزوج، الذي یكون قد تلفبحكم الطلاق فهو

الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.، وهذا في حالة)154(القضاء

أما بالنسبة لحكم التطلیق فهو حكم یرتب مركز قانوني جدید بالنسبة للزوجین، یتمثل في 

، بحیث لا تعتبر الزوجة مطلقة، ولا تنحل الرابطة )155(بالتالي فهو حكم منشئالمطلق، و مركز 

.عند صدور الحكم القضائي بالتطلیقالزوجیة إلا 

از الطعن في الحكم الصادر في دعوى التطلیق ثانیا: مدى جو 

الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الطلاق ومنها أحكام التطلیق، مثلها مثل غیرها من 

الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، تقبل الطعن فیها بجمیع طرق الطعن العادیة وغیر 

العادیة كقاعدة عامة.

الأحكام بالطلاق ":والتي كانت تنص قبل تعدیلها علىمن ق.أ.ج 57نص المادة أثار

خلافا وتناقضا كبیرا بین الأحكام الاجتهادات غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة"،

القضائیة، حول مدى قابلیة أحكام التطلیق والخلع لاستئنافها، نظرا للبس الذي وقع فیه رجال 

إن كان یقصد بها أحكام الطلاق دون أحكام "الأحكام بالطلاق"القانون حول ما المقصود بعبارة 

، لكن بعد تعدیلها أصبحت تنص على مایلي:لیق والخلع أو أنها تشملهم جمیعاالتط

تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف، فیما "

عدا جوانبها المادیة.

.)156(بالحضانة قابلة للاستئناف"تكون الأحكام المتعلقة 

.122الغوثي بن ملحة، المرجع نفسه، ص ) 153)

.198عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص ) 154)

.119رجع السابق، ص معمر زودة، ال) 155)

.11-84 رقم من القانون57المادة ) 156)
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دون  وباستقراء هذه المادة نجد انه لا یمكن استئناف أحكام التطلیق إلا في الجوانب المادیة

یمكن استئناف الطعن فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا.ما یتعلق بالموضوع، غیر أنه

طعن فیها بالطرق غیر علیه سنتناول الطعن في أحكام التطلیق بالطرق العادیة، ثم الو 

العادیة.

طرق الطعن العادیة :–1

طرق الطعن العادیة هي الاستئناف والمعارضة:

المعارضة  -أ

یهدف إلى إعادة م قضائي غیابي صادر عن المحكمة و هي طریق طعن عادي محله حك

للزوج أن فیمكن ، )157(طرح الموضوع الدعوى محل الحكم المطعون فیه أمام الجهة التي أصدرته

یطعن في الحكم الصادر في دعوى التطلیق إذا صدر غیابیا في حقه بالمعارضة أمام نفس الجهة 

"لا تقبل : ق.إ.م.إ.ج 329التي أصدرته، في الجوانب المادیة للدعوى، غیر أنه وطبقا للمادة 

القرار  المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد ابتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو

یجب علیه مراعاة اجل المعارضة، فعلیه أن یطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي )158(الغیابي."

.)159(خلال أجل شهر من تاریخ تبلیغ الحكم الغیابي

الاستئناف-ب

هو طریق عادي للطعن في الأحكام الصادرة ابتدائیا عن محاكم الدرجة الأولى، وبالرجوع و 

نجد أحكام التطلیق غیر قابلة للاستئناف فیما عداالمذكورة أعلاه من ق.أ.ج 57إلى المادة 

والنشر والتوزیع، الأولى، دار الهدى للطباعة ط نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، )157(

.327، ص 2008الجزائر، 
.09- 08 رقم من القانون329المادة ) 158)

.330نبیل صقر، المرجع السابق، ص ) 159)
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جوانبها المادیة، لكن السؤال المطروح هل الحكم برفض دعوى التطلیق أیضا غیر قابلة 

للاستئناف؟

:اتجاهینفي هذا المجال انقسم القضاء إلى

قابل للاستئناف اتجاه یرى بأن الحكم برفض دعوى التطلیق لعدم التأسیس، حكم ابتدائي

لكونه لم یصدر حكما بالتطلیق، وأنه حكم عادي یخضع لمبدأ التقاضي على درجتین، وهذا ما 

.)160()1999|02|16بتاریخ:216850سارت علیه المحكمة العلیا (ملف رقم 

واتجاه ثاني یرى أن دعوى الطلاق والخلع یجب أن یكون التقاضي فیها على درجة واحدة، 

نهائیا غیر قابل للاستئناف، لكنه یقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا .حیث یصدر الحكم

علیه إذا وقع الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى التطلیق أو الطلاق أو و 

الاستئناف إلىینتهيالخلع، سواء انتهت هذه الدعوى إلى نتیجة ایجابیة أو سلبیة، فإنه یجب أن

.)161(عدم القبول

فیما یخص الشق الموضوعي، أما إذا تعلق الأمر باستئناف الحكم بالتطلیق في جوانبه  هذا

المادیة فقط، فإنه یمكن ذلك أمام المجلس القضاء، وفقا للقواعد العامة للاستئناف، حیث یجب أن 

"یحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد من :من ق.أ.م.أ.ج336اف طبقا للمادة یرفع الاستئن

خ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.تاری

ویمتد أجل الاستئناف إلى شهرین إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو 

خلال أجل شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم لشخص ذاته، أما إذا تم التبلیغ )162(المختار..."

.)163(ینفي الموطن الحقیقي أو المختار، فیمدد الأجل إلى شهر 

.100، ص 2001، ع.خ، م.ق ، 16/02/1999الصادر بتاریخ 216850م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم ) 160)

.134عمر زودة، المرجع السابق، ص  ) 161)

.08/09 رقم القانون) 162)

.340نبیل صقر، المرجع السابق، ص ) 163)
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غیر عادیة الطعن الطرق  -2

اض الغیر الخارج عن طرق الطعن غیر العادیة هي الطعن أمام المحكمة العلیا، اعتر 

والتماس إعادة النظر.الخصومة

الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا -أ

)164(من ق.أ.م.أ.ج358عادي للطعن، ولقد حددت المادة الطعن بالنقض طریق غیر

الأسباب التي یمكن للزوج أو الزوجة الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى التطلیق على 

أساسها، والملاحظ أنه لم یتم ذكر الحكم الصادر في دعوى التطلیق كسبب منفرد للطعن بالنقض 

ي طبیعة الحكم من الأسباب المذكورة فبناء على ما یتناسب و فیه، وفي هذه الحالة یمكن تأسیسه

المادة السالفة الذكر، ومیعاد الطعن بالنقض هو شهرین من تاریخ تبلیغ الحكم القضائي إذا تم 

یمدد إلى ثلاثة أشهر إذا تم في الموطن المختار أو الحقیقي.و شخصیا، 

والطعن بالنقض قد یكون في القرار الصادر عن المجلس القضاء عند استئناف الحكم 

جوانبه المادیة، كما یمكن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الصادر في دعوى التطلیق في 

.)165(دعوى التطلیق سواء في جوانبه المادیة أو الموضوعیة

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة -ب

یهدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر 

من ق.إ.م.إ.ج، والاعتراض یباشره من 380اع طبقا للمادة ستعجالي الذي فصل في أصل النز لإا

ة أمام نفس الجهة القضائیة لم یكن خصما في الدعوى إنما له مصلحة في إعادة النظر في القضی

.)166(صدرتهأالتي 

، المرجع السابق.08/09القانون ) 164)

.210یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص ) 165)

.257یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص ) 166)
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باعتبار أن أثار الحكم القاضي بالتطلیق لا تشمل سوى الزوجین ولا یمتد للغیر، فإنه من و 

.على الحكم القاضي بالتطلیقض الغیر الخارج عن الخصومةغیر المتصور أن یعتر 

التماس إعادة النظر  -ج

هو ثالث طریق في طرق الطعن الغیر العادیة یمارسه الخصم أمام نفس الجهة القضائیة 

ستعجالي المطعون فیه والحائز لقوة الشيء المقضي لإاالتي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر 

فیه، وباعتبار الحكم الصادر في دعوى التطلیق غیر قابل للاستئناف فیما یتعلق في جوابه 

شرط أن تستغرق طرق الطعن الموضوعیة فقط، فیمكن لأحد الخصمین أن یلتمس إعادة النظر فیه 

.)167(العادي

قدم الالتماس بإعادة النظر إلا لسببین هما:من ق.إ.م.إ.ج لا ی392وطبقا للمادة 

إذا بني الحكم على شهادة شهود أو وثائق ومستندات تم الاعتراف بتزویرها أو ثبت ذلك -

قضائیا بعد حیازة الحكم لقوة الشيء المقضي فیه.

ت بعد صدور الحكم وحیازته قوة الشيء المقضي فیه، أوراق حاسمة في إذا اكتشف-

نت محتجزة لدى الخصم.الدعوى كا

ویسري أجل تقدیم الالتماس بإعادة النظر خلال أجل شهرین من تاریخ ثبوت تزویر 

"یرفع التماس إعادة :من ق.إ.م.إ.ج393الأوراق المحتجزة طبقا للمادة كتشافا المستندات أو

التزویر، أو النظر في أجل شهرین، یبدأ سریانه من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشاهد، أو ثبوت 

.)168("تاریخ اكتشاف الوثیقة المحتجزة

.290-283عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص ص ) 167)

.08/09 رقم القانون) 168)
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إن كانت تبدو أنها مسألة مادیة بحتة إلا أن خلص إلى القول أن مسألة النفقة و في الأخیر ن

أثارها تتعدى الجانب المادي إلى الجانب المعنوي أیضا، وهي خطیرة إلى درجة أنها قد تؤدي إلى 

زوجة، ومراعاة بالتالي یجب عدم التلاعب بهذه المسألة من قبل الالرابطة الزوجیة، و انحلال 

على عسره إلى حین یسره ما لم یصل عدم الإنفاق إلى انعدام النفقة ظروف الزوج والصبر 

وهذا من مبادئ الضروریة، وأن هذه من شیم الأخلاق بأن تصبر الزوجة على عسر زوجها،

وهذا كله من أجل الحفاظ على الرابطة ،﴾سیجعل االله بعد عسر یسرا﴿ الإسلام لقوله تعالى:

الزوجیة.

الفقرة الأولى یتضح لنا أن هناك العدید من النقاط سكت 53ومن خلال دراستنا للمادة 

عنها المشرع یمكن إیجازها فیما یلي:

القوانین  يف لم ینص على وجود مال ظاهر للزوج حتى یتم التنفیذ علیه بخلاف ما جاء

ن كان من المنطقي وجود مال ظاهر مع صدور حكم بالتنفیذ والحجز علیه یكون سببا ، وإ المقارنة

لرفض دعوى التطلیق.

لم یحدد مقدار النفقة التي أعسر بها الزوج، ولم یقف عند الحد الأدنى لإعسار الزوج، 

والذي یصلح كسبب لتأسیس دعوى التطلیق.

سقوط حقها مطلقا حتى في غیاب  أن ،زوجهاالزوجة بإعسارلم یبین حین اشترط علم

،ویتنافى مع قاعدة لا ضرر ولا ضراالنفقة الضروریة لرفع دعوى التطلیق، وهذا غیر منطقي، 

القوت، وهذا عها حتى النفقة الضروریة للعیش و ولا یكون إعسار الزوج ینزل إلى درجة تنعدم م

یتنافى مع الجانب الإنساني.

 331 ادةیبین المدة التي ترفع الزوجة خلالها دعوى التطلیق، وهل هي معینة بأحكام الملم  

.قوبات الجزائري والتي طبقها القضاء الجزائريعانون المن ق

هنا یرى إن كان بالتنفیذ بالنفقة و یسره أثناء صدور حكم بإلزامهو  لم یفرق بین عسر الزوج

أما إذا كان معسرا فیجب إمهاله مدة معینة على أن یثبت الزوج موسرا یجب التنفیذ على ماله حالا 

عسره في هذه الحالة.
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رفعها من قبل الزوجة وأثناء الفصل فیها إذا یبین هل دعوى التطلیق تسقط بعد كما أنه لم

في الجلسة، وأعلن استعداده لدفع النفقة الماضیة المقررة في الحكم، والنفقة المستقبلیة. تتقدم

زام الزوج أشار إلى وجود حكم یقضي بإل ق فقدینص المشرع على إثبات عدم الإنفا لم 

نه یشترط على الزوجة إثبات الضرر اللاحق بها لعدم الإنفاق.بالنفقة أمام القضاء فإ

لم یفرق المشرع بین الزوجة الغنیة والزوجة الفقیرة في حالة عدم إنفاق الزوج، ولم ینص 

یق إن كان طلاقا رجعیا أم طلاقا بائنا.على طبیعة هذا التطل

نظم الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائرينجد أن قانون أما فیما یخص الجانب الإجرائي،

ي أغفل المشرع إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة، غیر أنه هناك بعض المسائل الت

:تنظیمها نذكر منها

كما أنه لم یبین لتي منحها للصلح بواسطة القاضي،لم یمنح التحكیم الأهمیة ذاتها ا

كما اعتبر الحكم الصادر في الشروط الواجب توفرها في الحكمین، ولا  إجراءات تعیین الحكمین،

التطلیق نهائي، لا یقبل الاستئناف إلا في جوانبه المادیة.

تحدید مدة معینة لرفع دعوى التطلیق أن یعید المشرع الجزائري النظر في :قترحومما سبق ن

صدور حكم یلزم الزوج الإنفاق مع ضرورة إبقاء هذا الشرط.بعد 

معیار لها یتمثل في النفقة وضعو  نى للنفقة في حالة إعسار الزوجتحدید الحد الأدمع 

الضروریة.

حالة عدم الإنفاق في الزوجة الفقیرة فيعلى التفریق بین الزوجة الغنیة و وجوب النص 

الزوج فقط وعجزه عن الإنفاق. حالة إعسار 

أن تكون طبیعة التطلیق طلاقا رجعیا مع إضافة شروط تمنع التلاعب بالطلاق، وتضرر 

 الزوج.

لا بد من إعادة النظر في المواد التي تتعلق بالتطلیق لعدم الإنفاق وأحكامه وأثاره، وعلیه

.الخصوص، وتعدیلها، وإزالة الغموضوجودة في هذا ومحاولة سد الثغرات الم
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القرآن الكریم أولا:

ثانیا: السنة النبویة الشریفة

بكر محمد ابن  إبراهیم بن المنذر النسابوري، الإجمـــــاع، تح: الدكتور أبو حماد صغیر  وأب-1

.1999أحمد بن محمد حنیف، الطبعة الثالثة، مكتبة الفرقان، الإمارات، 

عبد االله محمد بن أحمد أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من  وأب-2

، تح: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن ، التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، السنة  وأي الفرقان

.1996الجزء السادس، دار الكتب العلمیة، لبنان، 

علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تح: -3

ة، اللعان، الرضاع، النفقة، الشیخ علي محمد عادل أحمد عبد الموجود، الجزء الخامس( الطهار 

الحضانة، التدبیر، الإستیلاء، المكاتب، الوطء، الإجازة)، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة، 

بیروت، د.س.ن.

ثالثا: الكتب

أبو القیم الجوزیة، زاد المعاد في هدى خیر العباد،الجزء الرابع، مكتبة المنار الإسلامیة، -1

.1997لبنان، 

بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، ط الثالثة، الدیوان الوطني أحسن -2

2001للأشغال التربویة، الجزائر، .

، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 3

.2011لحادیة عشر، دار الهومة، الجزائر، الأموال، ج الأول، ط ا

أحمد شوقي الشلقاني، مبادىء الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، طبعة -4

.2005الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ول، العربي بلحاج ، الوجیز في شرح قانون الأسرى الجزائري الزواج والطلاق، الجزء الأ-5

.1999الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، أحكام الزواج والطلاق في ضوء قانون الجدید: " وفق آخر التعدیلات ومدعم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 6

.2012یع، الجزائر، بأحدث اجتهادات المحكمة العلیا"، الجزء الأول، دار الثقافة لنشر والتوز 
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الجزء الأول، دیوان المطبوعات ، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 7
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.2005والتوزیع، الجزائر، 
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.2007الجدید، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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عبد المومن بلباقي، التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مدعمة -17
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لخیصم

یجوز من ق.أ.ج: "53یترتب على جنحة الإمتناع عن دفع النفقة التطلیق وهذا عملا بنص المادة 

لم تكن عالمة بإعساره"للزوجة أن تطلب التطلیق لعدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما

أمام قسم شؤون الأسرة وهذا الجزاء لا یمكن تطبیقه إلا تبعا لدعوى ترفقها الزوجة المتضررة

بالمحكمة المدنیة التي یوجد مقر الزوجیة بدائرة اختصاصها، وترفقها بنسخة  من الحكم القاضي 

بالنفقة، حیث سیحكم لها القاضي بالتطلیق ویریحها من عناء الامتناع.
Résumé

L’effet de délit de non paiement de la pension alimentaire de divorce est

régit selon l’article 53 de code de la famille algérienne qui stipule que

l’épouse peut d’émonder le divorce pour non paiement âpres rendement

de jugement sans être accourant de son insolvabilité.

Et cette pénalité ne peut être appliquée et utilise sans que l’épouse

effectuée dépose une plante devant la section des affaires familiale de la

cour civile qui est le siège de ministère de la compétence matrimoniale et

joindre une copie de jugement de la pension alimentaire on le juge

prononcera son divorce et statuera ainsi sa faveur.
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